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شكر وتقدیر

الناس لم �شكر الله''قال رسول صلى الله �لیه وسلم: ''من لم �شكر 

و�ل ا�ي وفق�ا في إتمام هذا البحث العلمي، وا�ي نحمد الله عز

ٔ�لهمنا الص�ة والعاف�ة والعزيمة، و�شكره را�عين، ا�ي وهبنا الصبر لنجعل 

هذا البحث �لما ی��فع به، فالحمد � كثيرا.

وزیدبس�ل��ٔ لى أ�س�تاذ ا�كتور المشرف إ نتقدم بجزیل الشكر والتقد�ر 

طراء موضوع دراس��اإ ه لنا من توجيهات قيمة ساهمت في �لى كل ما قدم

في جوا�بها ا�تلفة.

لى ٔ�عضاء لجنة المناقشة لما س��دونه من مقتر�ات إ كما نتقدم بجزیل الشكر

س�یان دون � ،لهذه المذ�رة، وكل من ساهم في ت�طٔير� �لال مشوار� ا�راسي

 من سا�د� ، وكلبجایةبولایة رحمان ميرةالعبد معة كل أ�ساتذة المحترمين بجا

و بعید ولو �كلمة.�ٔ من قریب 



ٔ�هدي ثمرة �دي هذا إلى

من ٔ�فضلها �لى نفسي، ولما لا فقد ضحت من ٔ��لي، ولم تدخر �دا في س��ل إسعادي �لى 

ا�وام، من بها ٔ��لو

�ٔمي الحب��ة

ٔ�ذهاننا في كل مس� �سلكه، صاحب �سير في دروب الحیاة، ویبقى من �س�یطر �لى 

الو�ه الطیب، فلم یب�ل �لي طی� ح�اته

وا�ي العز�ز

من كان لهم �لغ أ��ر في كثير من العق�ات والصعاب ؤ�عتمد �ليهم في كل �بيرة وصغيرة

إخوتي و�ٔخواتي 

وكل �ائلتي

من وقفوا بجواري وسا�دوني �كل ما يملكون وفي ٔ�صعدة كثيرة 

وصدیقاتئ�صدقائي 

إلى كل من �س��ه القلم وحفظه القلب

طالبة حرزوز لیدیة

اهداء



ٔ�هدي ٔ�حرف مذ�رتي إلى

في الحیاةب�سامةامن ساندتني في صلاتها ود�ائها، إلى ٔ�جمل

ٔ�مي الحب��ة 

إلى ٔ��لى ر�ل في الكونمن �لمني ٔ�ن ا�نیا كفاح وسلا�ا العلم والمعرفة

وا�ي العز�ز

ن وجودهم یغن�ني عالجزء ا�ي لا یتجزٔ� من ورو�، ا��ن هم س�ندي في الحیاة

كنوز ا�نیا

ٔ�ختي وإخوتي

كل من وقف بجانبي طی� المشوار ا�راسي

زم�لاتي وزملائي

طالبة �الم سوهی�
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مقدمة

تعتبـــــــر مهنـــــــة المحامـــــــاة مـــــــن أشـــــــرف وأهـــــــم المهـــــــن الحـــــــرة، بـــــــل لا نبـــــــالغ حـــــــین نقـــــــول          

عریقــــة لهــــا مكانتهــــا منــــذ أنــــه لا یوجــــد بــــین المهــــن مــــا یســــمو علیهــــا شــــرفا وإجــــلالا فهــــي كمهنــــة 

فجــــر التــــاریخ، فهــــي مهنــــة تشــــارك الســــلطة القضــــائیة فــــي تحقیــــق العدالــــة وتأكیــــد ســــیادة القــــانون 

ــــل  ــــث تحت ــــاتهم، حی ــــة للمــــواطنین بحقــــوقهم وواجب ــــة القانونی ــــدفاع عــــن الغیــــر والتوعی ــــى ال قائمــــة عل

مكانة وأهمیة بالغة في دول العالم.

المحامــــاة نظــــرا للــــدور الــــذي تلعبــــه فــــي تحقیــــق              اهتمــــت جمیــــع دول العــــالم بتنظــــیم مهنــــة 

العدالـــــة، فمهنـــــة المحامـــــاة هـــــي محـــــل أمانـــــة ومنبـــــع الأخـــــلاق تســـــعى للوصـــــول لتحقیـــــق الأمـــــن 

والاســـــتقرار فـــــي المجتمـــــع، ومـــــن هنـــــا یتضـــــح لنـــــا مـــــدى الأهمیـــــة الكبیـــــرة التـــــي أعطاهـــــا المشـــــرع 

ــــــدفاع    للمهنــــــة التــــــي یعتبــــــر المحــــــامي طرفــــــا مباشــــــرا فــــــي تحقیــــــق ا لعدالــــــة، حیــــــث أنــــــه یتــــــولى ال

ـــــه طریقـــــه. ونظـــــرا لطبیعـــــة العلاقـــــة  ـــــه وینیـــــر ل ـــــى القاضـــــي مهمت عـــــن حقـــــوق موكلـــــه ویســـــهل عل

بینــــه وبــــین موكلــــه فــــإن هــــذا الأخیــــر یــــودع لدیــــه أســــراره الخاصــــة، وهــــذه العلاقــــة یشــــملها الطــــابع 

السّري الذي تفرضه الأخلاق والواجب القانوني.

لمواضـــــیع ذات الأهمیـــــة الكبیـــــرة لصـــــلته الوثیقـــــة فـــــي الغالـــــب ویعـــــد السّـــــر المهنـــــي مـــــن ا

بالحیــــــاة الخاصـــــــة بالشـــــــخص، وتبـــــــرز أهمیتـــــــه فـــــــي نطــــــاق المهـــــــن الحـــــــرة وخاصـــــــة فـــــــي مهنـــــــة 

الالتزامــــــــــاتالمحامــــــــــاة، إذ یعــــــــــد مــــــــــن  القانونیــــــــــة والأخلاقیــــــــــة تجــــــــــاه مــــــــــن احتــــــــــرف ممارســــــــــة               

بمهنــــة المحامــــاة بأهمیــــة بالغــــة، فإفشــــائها هــــذه المهنــــة، بحیــــث تمتــــاز الأســــرار المهنیــــة المتعلقــــة

خــــرق لقــــوانین المنظمــــة للمهنــــة وتجــــاوز لأعرافهــــا وتقالیــــدها، ولــــیس كــــل واقعــــة أو معلومــــة یــــدلي 

بهــــا الموكــــل لمحامیــــه تعــــد ســــرا مهنیــــا یحظــــر إفشــــائه، بــــل یجــــب أن تــــرتبط تلــــك المعلومــــة محــــل 

معروفــــــة للنــــــاس لا تعــــــد ســــــرا السّــــــر بمهنــــــة المحامــــــاة، وأن تكــــــون خاصــــــة، بحیــــــث أن الواقعــــــة ال

ــــــة، ویجــــــب أن تكــــــون أیضــــــا للموكــــــل منفعــــــة  فــــــي الكتمــــــان. فمفشــــــي  ــــــة القانونی تســــــتحق الحمای

السّــــر قــــد یقـــــوم بإفشــــاء المعلومـــــة كلهــــا وربمـــــا یفشــــي الجـــــزء منهــــا، وقـــــد یكــــون قـــــد أفشــــى السّـــــر 

ــــة بشــــكل صــــریح أو ضــــمني، وكمــــا قــــد یكــــون بصــــورة مباشــــرة أو غیــــر مباشــــرة، أو بصــــورة تلقائی

ــــط لحمایــــة  ــــیس فق ــــى الأســــرار ل ــــاظ عل ــــد تضــــمنت واجــــب الحف ــــة القــــوانین ق ــــة. فكاف ــــر تلقائی أو غی
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السّـــــــــر ومكانتــــــــــه بــــــــــل لصـــــــــیانة وحمایــــــــــة المصــــــــــلحة العامــــــــــة، لأنهـــــــــا تعتبــــــــــر أســــــــــاس السّــــــــــر             

المهني، وأیضا تعریض المهن والمراكز السامیة النبیلة للإهانة أو لعدم الثقة. 

علــــى إقــــرار الحمایــــة القانونیــــة للسّــــر المهنــــي ســــواء مــــن خــــلال ولقــــد حرصــــت جــــل الــــدول 

والعهـــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص بـــــــالحقوق 1نســـــــانلحقـــــــوق الإالمواثیـــــــق الدولیـــــــة كـــــــالإعلان العـــــــالمي

، أو التشــــــریعات الوطنیــــــة التــــــي تــــــنص علیــــــه، كالدســــــتور والقــــــانون المــــــنظم             2المدنیــــــة والسیاســــــیة

ببــــذل العنایــــة الواجــــب إتباعهــــا حســــب التــــزامل العــــام هــــو المحــــامي حســــب الأصــــفــــالتزامللمهنــــة. 

ــــــه علــــــى تحقیــــــق نتیجــــــة معینــــــة وهــــــذا اســــــتنادا          أصــــــول المهنــــــة، وقــــــد یتفــــــق المحــــــامي مــــــع موكل

إلى الأصل العام.

قــــــــــد یــــــــــودع الموكــــــــــل جمیــــــــــع أســــــــــراره الخاصــــــــــة بالــــــــــدعوى إلــــــــــى محامیــــــــــه، فیطلعــــــــــه               

لمباشـــــــــــرة الـــــــــــدعوى، فهنـــــــــــا المحـــــــــــامي یعتبـــــــــــر مؤتمنـــــــــــا             علـــــــــــى الأوراق والمســـــــــــتندات اللازمـــــــــــة 

علیهــــــا، فعلیــــــه إرجاعهــــــا إلــــــى الموكــــــل بعــــــد انتهــــــاء التوكیــــــل ضــــــمانا لحمایــــــة مــــــا قــــــد تشــــــتمل          

علیـــــــه مـــــــن معلومـــــــات ســـــــریة، إذ أن المحـــــــامي أثنـــــــاء تأدیـــــــة عملـــــــه معـــــــرض لخطـــــــر التعـــــــدي          

ــــاقي علیــــه أو علــــى مكتبــــه أو اتصــــالاته لخــــرق حرم ــــى غــــرار ب تــــه، لــــذلك فالتشــــریع الجزائــــري وعل

التشـــــــــریعات الأخـــــــــرى أقـــــــــر حمایـــــــــة خاصـــــــــة للمحـــــــــامي وحصـــــــــانة تحمیـــــــــه وتحمـــــــــي الأعمـــــــــال           

التي یقوم بها.

إن إحاطـــــــة السّـــــــر المهنـــــــي بالحمایـــــــة اللازمـــــــة یرتـــــــب أثـــــــارا قانونیـــــــة متنوعـــــــة مقابـــــــل 

ــــة جــــزاء الإ ــــد مســــؤولیة مدنی ــــد تتول ــــداء علیهــــا، فق ــــد تكــــون مســــؤولیة جزائیــــة وخــــلال بــــه، أالإعت ق

ــــــــات  ــــــــة جــــــــراء الإخــــــــلال بواجب ــــــــتج مســــــــؤولیة تأدیبی ــــــــد تن ــــــــر)، كمــــــــا ق نتیجــــــــة فعــــــــل الإفشاء(السّ

المهنـــــة، غیـــــر أن فعـــــل الإفشـــــاء یصـــــبح مباحـــــا ولا یترتـــــب أي مســـــؤولیة عنـــــدما یـــــراد بـــــه تحقیـــــق 

) المؤرخ في 3-ألف(د217، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة 1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان -1

.1963سبتمبر 10، المنشور بتاریخ 64، جریدة رسمیة عدد 1963من دستور 11، المنظم إلیه بالمادة 1948دیسمبر10

، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار 1966الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة العهد الدولي -2

-89، المنظم إلیه بالمرسوم الرئاسي رقم1966دیسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د2200جمعیة العامة لأمم المتحدة 

لادي، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد رقم می1989مایو سنة 16هجري الموافق ل 1409شوال عام 11المؤرخ في 67

.1989مایو سنة 17هجري الموافق ل 1409شوال عام 12، المنشور بتاریخ 20
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ناشــــــــئةبالتزاماتــــــــهالمدنیــــــــة إذا نشــــــــئت عــــــــن إخــــــــلال المحــــــــامي ةالصــــــــالح العــــــــام. فالمســــــــؤولی

ــــوفر العناصــــر الــــثلاث مــــن الخطــــأ  ــــوم المســــؤولیة العقدیــــة، فهــــي لا تقــــوم إلا بت ــــد هنــــا تق عــــن عق

ــــــي هــــــذه المســــــؤولیة تكــــــون إمــــــا ناشــــــئة مــــــن المحــــــامي  ــــــة الســــــببیة، فف ــــــدي والضــــــرر والعلاق العق

ــــالتزامأو أحــــد مســــاعدیه. أمــــا إذا أخــــل المحــــامي  ــــا تقــــوم الب مســــؤولیة التقصــــیریة التــــي قــــانوني هن

تتحقـــــق بتـــــوفر أركانهـــــا مـــــن الخطـــــأ التقصـــــیري والضـــــرر والعلاقـــــة الســـــببیة، إذ یمكـــــن أن یصـــــدر 

ـــــه الضـــــار أو الفعـــــل الضـــــار لمســـــاعدیه. وحصـــــول الضـــــرر لأي شـــــخص یلـــــزم  الخطـــــأ عـــــن فعل

قانوني.التزامعقدي أو التزامالتعویض سواء كان الضرر نتیجة 

المحامــــــــاة بوجــــــــه عــــــــام یرتــــــــب أیضــــــــا مســــــــؤولیة تأدیبیــــــــة    إن الإخــــــــلال بواجبــــــــات مهنــــــــة 

ــــات  ــــك الواجبــــات وارتكــــب إحــــدى المخالف ــــى فكــــرة الخطــــأ، فــــإذا خــــالف المحــــامي تل التــــي تقــــوم عل

التأدیبیــــــة ســــــیعرض للمســــــاءلة التأدیبیــــــة وعقوبــــــة علــــــى أســــــاس إرتكابــــــه الخطــــــأ أثنــــــاء ممارســــــته 

مــــن الوقــــوع فــــي المخالفــــة التأدیبیــــة للمهنــــة، وذلــــك وفقــــا لقواعــــد وإجــــراءات تــــنظم كیفیــــة التحقــــق

ونسبتها إلى فاعلها.

ــــــــد اقترافــــــــه للفعــــــــل الإجرامــــــــي وهــــــــو إفشــــــــاء                  فالمســــــــؤولیة الجزائیــــــــة للمحــــــــامي تكــــــــون عن

السّـــــر، أي مخالفـــــة الكتمـــــان المفـــــروض علیـــــه، وهـــــو مـــــا یشـــــكل خطـــــأ جزائیـــــا موجـــــب للمســـــاءلة 

ـــــــــد  ـــــــــة، فالخطـــــــــأ یجـــــــــب أن یكـــــــــون للمحـــــــــامي ق الجزائی ـــــــــه وهـــــــــو داع ومـــــــــدرك                 ـــــــــى فعل ـــــــــدم عل أق

ــــرر  ــــذلك ق ــــا ســــیطالب حتمــــا بحقــــه جــــراء مــــا لحقــــه مــــن ضــــرر، ول ــــه، فالمتضــــرر هن لمــــا قــــد یفعل

ـــــــــــع الجـــــــــــزاء، لأن إفشـــــــــــاء السّـــــــــــر كأصـــــــــــل یعتبـــــــــــر جریمـــــــــــة یعاقـــــــــــب                  المشـــــــــــرع عقوبـــــــــــة لتوقی

ا للمصـــــــــلحة العامـــــــــة            علیهـــــــــا، إلا أن فـــــــــي غیـــــــــر الحـــــــــالات یوجـــــــــب القـــــــــانون إفشـــــــــائها تحقیقـــــــــ

أو الخاصة. 

یكتســـــــي البحـــــــث عـــــــن موضـــــــوع ضـــــــمان ســـــــریة عمـــــــل المحـــــــامي أهمیـــــــة بالغـــــــة تتجلـــــــى    

المحــــامي تجـــاه موكلــــه التــــي یجـــب التقیــــد بهـــا، وكــــذا البحـــث عــــن ضــــمانات التزامـــاتفـــي معرفــــة 

التــــــــــــــــي تكفــــــــــــــــل حمایـــــــــــــــــة للمحــــــــــــــــامي لممارســـــــــــــــــة مهنتــــــــــــــــه دون خـــــــــــــــــوف مــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــدي                 

علیــــه أو علــــى أعمالــــه، وكــــذا البحــــث عــــن مختلــــف المســــؤولیات التــــي یمكــــن أن یتــــابع بهــــا جــــراء 

.بالتزاماتهإخلاله 
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المحــــامي لتــــزاماإن هــــذه الدراســــة تســــعى إلــــى مجموعــــة مــــن الأهــــداف أهمهــــا، تحقیــــق نطــــاق 

الضـــــمانات القانونیـــــة التعـــــرف علـــــى العرفیـــــة والمهنیـــــة المتعـــــارف علیهـــــا، و بالواجبـــــات الأخلاقیـــــة و 

جراءات التأدیبیـــــــة لمـــــــام بـــــــالإلتمتـــــــع بحرمـــــــة الحـــــــق لحیاتـــــــه المهنیـــــــة والإالتـــــــي تكفـــــــل للمحـــــــامي ا

ســــــتثناءات القانونیــــــة التــــــي تعطــــــي الحــــــق للمحــــــامي الواجــــــب اتباعهــــــا، تفضــــــیل وبیــــــان كافــــــة الا

ن یترتب في حقه أي نوع من المسؤولیة.ر المهني دون ألیقوم بإفشاء السّ 

ــــــــة المحامــــــــاة إشــــــــكالیة أساســــــــیة یطــــــــرح موضــــــــوع  ــــــــریة فــــــــي أداء مهن البحــــــــث عــــــــن السّ

ـــه أداء مفادهـــا: ـــل ل ـــة المنظمـــة لعمـــل المحـــامي بشـــكل یكف ـــة النصـــوص القانونی مـــا مـــدى فعلی

ــــه  ــــدفاع باســــتقلالعمل ــــي ضــــمان حصــــانة دور ال ــــه ف ــــین حق ــــا ب ــــه توازن ــــق ل والتزامــــهویحق

بحفظ سریة هذا العمل؟   

ــــــــة عــــــــن هــــــــذه الإشــــــــكالیة تكــــــــ ــــــــة تســــــــتوجب التفاصــــــــیل وللإجاب ــــــــة منهجی ــــــــق طریق ون وف

الضــــــروریة لشــــــمل التوضــــــیحات الممكنــــــة لدراســــــة ضــــــمان ســــــریة عمــــــل المحــــــامي بــــــین الحـــــــق         

بحفـــــــظ ســـــــریة العمـــــــل المنـــــــوط بالمحـــــــامي، وذلـــــــك والالتـــــــزامفـــــــي ضـــــــمان حصـــــــانة دور الـــــــدفاع 

الإشكالیة المطروحة.تاعتمادا على أسلوب تحلیلي نقدي یتناسب مع معطیا

خطـــــة البحـــــث إلـــــى فصـــــلین، بحیـــــث یتنـــــاول الفصـــــل تقســـــیمالیة تقتضـــــي معالجـــــة الإشـــــك

الأول، الإطــــــــــــار القــــــــــــانوني لضــــــــــــمان ســــــــــــریة عمــــــــــــل المحــــــــــــامي، بینمــــــــــــا یتنــــــــــــاول الفصـــــــــــــل                 

الثاني، الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي عن إفشاء السّر المهني. 



�طار�القانو�ي

لضمان�سر�ة�عمل�المحامي
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الفصل الأول

يالإطار القانوني ام سریة عمل المح لضمان 

الـــــــزمن، اهتمـــــــت نظـــــــرا لأهمیـــــــة مهنـــــــة المحامـــــــاة فـــــــي جمیـــــــع المجتمعـــــــات علـــــــى مـــــــر

، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق تعتبـــــر هـــــذه المهنـــــةالتشـــــریعات المعاصـــــرة فـــــي الـــــدول المتحضـــــرة بتنظـــــیم 

جـــــــل المصـــــــلحة أســـــــرار المهنیـــــــة المتعلقـــــــة بمهنـــــــة المحامـــــــاة ذات أهمیـــــــة كبیـــــــرة، تكـــــــون مـــــــن الأ

وكمـــــا تعتبـــــر أیضـــــا ،3العامـــــة ولفائـــــدة القـــــانون الـــــذي یســـــري علـــــى حمایـــــة الحقـــــوق والمصـــــالح

، ویلتـــــــزم حترافبـــــــاهـــــــذه المهنـــــــةیمـــــــارس القانونیـــــــة والأخلاقیـــــــة لكـــــــل شـــــــخص لتزامـــــــاتالامـــــــن 

ر الهنـــــي ســـــرا مقدســـــا بالمحافظـــــة علیـــــه وذلـــــك بإخفـــــاء المعلومـــــات ذات السّـــــعتبـــــارباالمحـــــامي 

.4و بسببهاأالتي حصل علیها من خلال مهنته ي ر الطابع السّ 

مهمتــــه بشــــكل جیــــد ویســــاعد القاضــــي علــــى تحقیــــق العدالــــة، لابــــد ولكــــي یــــؤدي المحــــامي

وقــــــــوة طمئنانــــــــااتــــــــه واســــــــتقلالیته دون الخــــــــوف، تبعــــــــث فیــــــــه ن یتمتــــــــع بضــــــــمانات تكفــــــــل حریأ

نهـــــا تعـــــد مـــــن العناصـــــر الجوهریـــــة أحیـــــث5،تجـــــاه المجتمـــــعوهـــــو یـــــؤدي واجبـــــه تجـــــاه موكلـــــه أو 

ر، لأن الهــــدف منهــــا تقویــــة مرفـــــق السّــــلتــــدعیم الثقــــة المعهــــودة فــــیمن یخــــاطبهم القــــانون بحمایــــة

ممارســــة ثنــــاء أن یحــــافظ علــــى كرامــــة المحــــامي أالقضــــاء، فقــــد حــــرص المشــــرع الجزائــــري علــــى 

.عمله

ریة المهنیـــــة للمحـــــامي، بحیـــــث ونحـــــن فـــــي هـــــذه الدراســـــة ســـــنتناول كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالسّـــــ

ر المهنــــــــي منـــــــا تقســـــــیمه علــــــــى مبحثـــــــین، ســـــــنكرس أولهمـــــــا للمفهــــــــوم القـــــــانوني للسّـــــــاقتضـــــــت 

ر أولهمــــا علــــى تعریــــف السّــــعلــــى مطلبــــین، یتخصــــص فــــي عمــــل المحــــامي الــــذي بــــدوره ینقســــم

مـــــا المبحـــــث أر المهنـــــي، المحـــــامي بكتمـــــان السّـــــلتـــــزامانـــــي للمحـــــامي، وینفـــــرد ثانیهمـــــا علـــــى المه

ریة مكتــــــــب المحــــــــامي ســــــــالثــــــــاني فسنكرســــــــه لدراســــــــة الضــــــــمانات القانونیــــــــة المكرســــــــة لحمایــــــــة 

المجلة الاكادیمیة للبحثالتزام المحامي بكتمان السر المهني في التشریع الجزائري''،''مهدید هجیره،-3

.507، ص2020، 02، العدد 11مجلد العبد الوحمان میرة، بجایة،والعلوم السیاسیة، جامعةالحقوق ، كلیة القانوني

المحامي اصطلاحا هو كل مدافع عن المشتبه فیه، وذلك المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة والمجني علیه والمدعي -4

الدسوقي أحمد راجع:.من دوره في الدعوى الجزائیةالمدني، رخص له بذلك قانونا، له حقوق وواجبات حددها القانون مستمدة 

، المعارفدراسة مقارنة، منشأة:في مرحلة ما قبل المحاكمةعبد الحمید، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان

.75، ص 2009الإسكندریة ،

والعلوم الإداریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق مجلة العلوم الإنسانیة''حصانة المحامي''، فریجه حسین،-5

.84ص ،2003، 05العدد
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واتصــــــــــالاته وذلــــــــــك علــــــــــى مطلبــــــــــین، یتخصــــــــــص أولهمــــــــــا علــــــــــى ضــــــــــمانات حمایــــــــــة مكتــــــــــب 

حامي، وینفرد ثانیهما على ضمانات حمایة اتصالات المحامي بموكله.الم

فمما سبق قسمنا الفصل الأول الى مبحثین:

المفهوم القانوني للسّر المهني في عمل المحامي.المبحث الأول:

.: الضمانات القانونیة المكرسة لحمایة سریة مكتب المحامي واتصالاتهالمبحث الثاني
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المبحث الأول

ر المهني في عمل المحاميالمفهوم القانوني للسّ 

ر المهنــــي فــــي قــــانون العقوبــــات فقــــط، بــــل نــــصلــــم یــــنص المشــــرع الجزائــــري علــــى السّــــ

علیـــــه فــــــي العدیــــــد مــــــن القــــــوانین الخاصــــــة بــــــالمهن، منهــــــا قــــــانون تنظــــــیم مهنــــــة المحامــــــاة الــــــذي 

ـــذي ر یـــنص علـــى السّـــ ـــین المهـــن الأالمهنـــي، وال ـــاج یعتبـــر مـــن ب ـــر انتشـــارا والتـــي تحت لـــى كـــتم إكث

ـــــي الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإ ـــــه ف ـــــث نـــــص علی ـــــة، بحی ـــــه دســـــاتیر أســـــرار المهن نســـــان، وتناولت

وعقــــــدت الاهتمــــــامعطتــــــه حــــــق مــــــن أو الــــــنص علیــــــهالــــــدول المختلفــــــة وحرصــــــت القــــــوانین علــــــى

.6الدولیة لدراستهالكثیر من المؤتمرات

ســـــرار موكلـــــه مـــــن القواعـــــد القدیمـــــة التـــــي تشـــــكل جـــــوهر أالمحـــــامي بكتمـــــان التـــــزامیعـــــد 

لـــــه بحكـــــم مهنتـــــه التـــــي تتطلـــــب دلاءالإســـــرار التـــــي تـــــم فشـــــاء الأإالمحامـــــاة، فـــــلا یجـــــوز مهنـــــة

فادة الموكل.                         إجل التمكن من تحضیر دفاع جید وأتزویده بالمعلومات الكافیة من 

ر المهنـــــي، والوصـــــول ن نقـــــوم بدایـــــة بـــــالتعرف علـــــى السّـــــأوفـــــي دراســـــة المبحـــــث یلزمنـــــا 

ریة المعلومــــــــات السّــــــــةراجهــــــــا ضــــــــمن قائمــــــــدإلــــــــى ماهیــــــــة المعلومــــــــات والوقــــــــائع التــــــــي یمكــــــــن إ

ـــــه وعـــــدم  ـــــي واجـــــب الحفـــــاظ علی ـــــع علیهـــــا المهن ـــــي یق ـــــى ضـــــرورة إشـــــاءها، هـــــذا بالإضـــــافة فإالت ل

ر المهنــــــــــي وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلالالمحــــــــــامي بكتمــــــــــان السّــــــــــزامالتــــــــــمعرفــــــــــة نطــــــــــاق وطبیعــــــــــة 

التــــــــزامر المهنــــــــي)، والمطلــــــــب الثــــــــاني بعنــــــــوان (مطلبــــــــین، عنــــــــوان الأول منهــــــــا (تعریــــــــف السّــــــــ

ر المهني).المحامي بكتمان السّ 

لالمطلب الأو

ر المهني للمحاميتعریف السّ 

ر مهنـــــــةلسّـــــــفـــــــا قانونیـــــــایتعر المحامـــــــاة بكـــــــل تعدیلاتـــــــه لـــــــم یتضـــــــمن ن قـــــــانونأیلاحـــــــظ 

مــــــر فــــــي غایــــــة أر المهنــــــة وضـــــع تعریــــــف لسّــــــعتبــــــرت ان معظــــــم الــــــدول أالمحامـــــاة، فــــــي حــــــین 

ي دراسة قانونیة، منشورات الحلبر المهني:السّ شاءفإسلیمان علي حمادي، مسؤولیة المدنیة الناشئة عن الحلبوسي-6

.18، ص2012الحقوقیة، لبنان ،
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و مــــــا یــــــدل أر نــــــه وردت كلمــــــة السّــــــأتعــــــددت الآراء حــــــول تحدیــــــد التعریــــــف، كمــــــا فالصــــــعوبة، 

.7ن الكریمآالقر موضع في علیها في أكثر من

و فعـــــلا ینبغـــــيأویشـــــمل قـــــولا ،مـــــا تكتمـــــه وتخفیـــــهكـــــل أنـــــه:  ''لغـــــة علـــــى ر یعـــــرف السّـــــ

و قـــــول موجـــــود فـــــي أعمـــــاقأ''كـــــل فعـــــل :نـــــهأیضـــــا علـــــى أویعـــــرف ،‘'8مكتومـــــان یبقـــــىأ

.ریة''و القول بصفة السّ أهذا الفعل الشخص، ولا یعلم به أحد من الغیر، ویبقى 

مـــــــــر النفـــــــــیس المكتـــــــــوم''الأاصـــــــــطلاحا فهـــــــــو رمـــــــــا فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بتعریـــــــــف السّـــــــــأ

و مـــن بعـــد صـــراحةأخـــر متكتمـــا إیـــاه مـــن قبـــل ألـــى إســـاننلإ و مـــا یفضـــي بـــه اأفـــي الـــنفس، 

.9و دلالة''أ

ر، حیــــث تــــرك المشــــرع مهمــــة تحدیــــد لــــم یتفــــق الفقهــــاء علــــى إعطــــاء تعریــــف موحــــد للسّــــ

والبــــــــــاحثین، حیــــــــــث عرفــــــــــه جانــــــــــب مــــــــــن الفقــــــــــهالفقــــــــــه والقضــــــــــاءى كــــــــــل مــــــــــن لــــــــــإتعریــــــــــف 

الأشــــخاص         و صــــفة ینحصــــر نطــــاق العلمــــي بهــــا فــــي عــــدد محــــدد مــــن أ''واقعــــة :نــــهأعلــــى 

ن یظـــــــل العلـــــــم بهـــــــا أالقـــــــانون فـــــــيكانـــــــت ثمـــــــة مصـــــــلحة یعتـــــــرف بهـــــــا إذا محصـــــــورا               

و المعلومـــــةأالورقـــــة و الوثیقـــــة '':نـــــهأخـــــر علـــــى وعرفـــــه الـــــبعض الآ،10هـــــذا النطـــــاق''فـــــي

بهــــا بوجــــهالاهتمــــامریة، و علیــــه ى مــــن یحفظهــــا و یكــــون لهــــا طــــابع السّــــلــــإالتــــي تصــــل 

.11أي جهة كانت''

المهنــــي رذ عــــرف السّــــإر المهنــــي، و قــــد اجتهــــد الفقــــه الفرنســــي فــــي وضــــع تعریــــف للسّــــ

ــــى  ــــل نــــه: أعل ــــهأ'' ك ــــر یعهــــد ب ــــىإم ــــى ســــبیل الذي ل ــــة عل ــــالمهن ویعرفــــه الباحــــث ، 12''رسّ

النبيسرّ أ) '' وإذ 03یة (آسرارا...''، سورة التحریم إملهسررتأ) '' ثم إني أعلنت لهم و 09یة (آسورة نوح نظر أ-7

یة آنه علیم بذات الصدور''، سورة طه إجهروا به أو أسروا قولكم أ) '' و 13یة (آزواجه حدیثا...''، سورة الملك ألى بعض إ

خفى...''.أو ه یعلم السرنإن تجهر بالقول فإ ) '' و 07(

.18ص المرجع السابق،حمادي،علي الحلبوسي سلیمان-8

ل شهادةمذكرة لنیدراسة مقارنة،ر المهني:فشاء السّ إفائق سلیم هویر خمیس الجنابي، مسؤولیة المحامي الناشئة عن -9

.24، ص2020ق الأوسط، الأردن، ر ماجیستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشال

عتداء على الأشخاص، دار النهضة العربیة،العقوبات قانون الخاص: جرائم الإحسني محمود نجیب، شرح قانون -10

.144، ص 1978القاهرة، 

، ص 2015دراسة قانونیة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ،عادل عزام سقف الحیط، حصانة المحامي:-11

126.

، 09، العدد 24مجلد المارات،ابوظبي، الإكلیة الشرطة،الشرطيمجلة الفكر ر المهني''، قاسم سعید احمد علي، ''السّ -12

.12ص، 2015
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مــــــر القــــــانونأهــــــل المهنــــــة بحكــــــم عملهــــــم، و ألیهــــــا إل '' بیانــــــات ومعلومــــــات توصّــــــنــــــه:أب

حفظهــــــا، لتكــــــون حیازتهــــــا حصــــــریة لصــــــاحب المهنــــــة وصــــــاحبشــــــكالأبكتمانهــــــا، بكــــــل 

للمحامــــــاة. ویــــــرى مكتــــــب كوبیــــــك الفرنســــــي13''لا وفــــــق للقــــــانونإشــــــاؤهافإر، ویحظــــــر السّــــــ

ستشـــــــــارات القانونیـــــــــة التـــــــــي زودر المهنـــــــــي للمحـــــــــامي یشـــــــــمل أیضـــــــــا كـــــــــل الآراء والإن السّـــــــــأ

.14المحامي موكله بها

ذلــــــك '':نــــــهأر المهنــــــي فیمــــــا یخــــــص مهنــــــة المحامــــــاة بفــــــي حــــــین یمكــــــن تعریــــــف السّــــــ

ســــراره للغیــــر أفشــــاء إالواجــــب القــــانوني الــــذي بمقتضــــاه یلتــــزم المحــــامي تجــــاه موكلــــه بعــــدم 

عملـــه، وعلـــى كـــل محـــامي قبـــل ممارســـته لمهنـــة المحامـــاة أداء التـــي اطلـــع علیهـــا مـــن خـــلال

''.المهنیةسرارالقسم بالمحافظة على الأ

ــــــأومــــــن  ــــــا جــــــل وضــــــع تعریــــــف یشــــــمل كــــــل مــــــا للسّ ــــــي، یجــــــب علین تعــــــرف ن نأر المهن

ر، وهــــو مــــا ســــنتناوله فــــي هــــذا المطلــــب، بحیــــث ســــنبین بشــــكل أوســــع علــــى مضــــمون هــــذا السّــــ

ه (الفـــــــرع الثـــــــاني) ئشـــــــافإر المهنـــــــي (الفـــــــرع الأول)، صـــــــور بالسّـــــــالالتـــــــزاممـــــــن خلالـــــــه شـــــــروط 

علیه (الفرع الثالث).والغایة من المحافظة

الفرع الأول

ر المهنيشروط الالتزام بالسّ 

ــــــالعودة  ــــــى لــــــإب ــــــي وضــــــعها الفقــــــه للسّ ر المهنــــــي، والنصــــــوص القانونیــــــة التعریفــــــات الت

ر زمــــــة لقیــــــام السّــــــلاى المقومــــــات القانونیــــــة اللــــــإل التــــــي تناولــــــت الحــــــدیث عنــــــه، یمكننــــــا التوصّــــــ

را مهنیــــــا یمنــــــع كــــــل معلومــــــة یــــــدلي بهــــــا الموكــــــل لمحامیــــــه یعــــــد سّــــــنــــــه لــــــیسأالمهنــــــي، بحیــــــث 

إعتبارهـــــاریة حتـــــى یمكـــــن بـــــه المعلومـــــة السّـــــن تتمتـــــع أه. فمـــــا هـــــي الصـــــفات التـــــي یجـــــبئشـــــافإ

را مهنیا یحوز الحمایة القانونیة؟سّ 

أفریل             11، تم الاطلاع علیه2004كتوبر أ27هیثم المالح، حصانة المحامین واستقلالیته في التشریع السوري، -13

19:52على الساعة ،2022 سا، بالرابط:                                                                                                           

http://wwwꓸmokarabatꓸ com/s1289ꓸhtm.

14 - Barreau du Québec – French law firm ,Professional secrecy, Legal opinion, written in

April 9,2022 in the bureau website,viewed in :13 of April 2022 ,on the link :

http: //www. Barreau .qc .Ca /en /public/relation/Secret/.
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هذا یمكننا مناقشته كالاتي:فمن خلال

ر بمهنة المحاماة   و الواقعة محل السّ أالمعلومة إرتباطأولا: 

و وظیفتـــــه أن یكـــــون مـــــن طبیعـــــة مهنتـــــه أریة یجـــــب لكـــــي یلتـــــزم المحـــــامي بواجـــــب السّـــــ

ســـــــــرار بصـــــــــفته الشخصـــــــــیة، دوناطلـــــــــع المحـــــــــامي علـــــــــى الأذاإســـــــــرار، فـــــــــعلـــــــــى الألاطـــــــــلاع

. فالمحـــــــامي ملـــــــزم بكتمـــــــان15یـــــــة علاقـــــــة مهنیـــــــة، وبالتـــــــالي لا یعـــــــد مؤتمنـــــــا علیهـــــــاأن تربطـــــــه أ

و أخبــــره أثنــــاء ممارســــة مهنتــــه ألــــى علمــــه مــــن معلومــــات ســــریة ســــواء علــــم بهــــا إكــــل مــــا وصــــل 

.16نفسهو علمها من تلقاء أبها عمیله 

ــــــــإبــــــــالعودة  ر المهنــــــــي، وواجــــــــب الحفــــــــاظ ى النصــــــــوص القانونیــــــــة التــــــــي ناقشــــــــت السّــــــــل

ـــت هـــذا الشـــرط بشـــكل صـــریح، وهـــذا مـــا ذهبـــت أه، نجـــد ئشـــافإعلیـــه وعـــدم ـــه محكمـــة إنهـــا تناول لی

حدى قراراتها.إالنقض الفرنسیة في 

''Ne viole pas le secret Professional l’avocat que lors d’une

instance en divorce ,dépose sur des faites par lui connus hors de

l’exercice de sa profession''17.

ن دعـــــوى الطـــــلاق رفعـــــت مـــــن زوج علـــــى زوجتـــــه أتـــــتلخص هـــــذه القضـــــیة وقائعهـــــا  فـــــي

ــــــرة المشــــــاكل بینهمــــــا، حیــــــث  ــــــي تعتبــــــر إن الزوجــــــة اتجهــــــت أبســــــبب كث ــــــى محامیــــــة الت حــــــدى إل

وظلـــــت بزیارتهـــــا لفتـــــرة لـــــتمكن المحامیـــــة مـــــن الوقـــــوف علـــــى المشـــــكلة ، عائلـــــة زوجهـــــاصـــــدیقات 

ــــــة ضــــــدها بمــــــا ســــــمعته منهــــــا، وحكمــــــت أوجیــــــة، الزّ  ــــــدعوى شــــــهدت المحامی ــــــاء النظــــــر فــــــي ال ثن

المحكمـــــــة بطـــــــلاق الزوجـــــــة اســـــــتنادا لشـــــــهادة المحامیـــــــة، طعنـــــــت الزوجـــــــة فـــــــي الحكـــــــم لـــــــبطلان 

دت الحكـــــــــم الصـــــــــادر بـــــــــالطلاق تأسیســـــــــایـــــــــأن محكمـــــــــة الـــــــــنقض الفرنســـــــــیة أالشـــــــــهادة، علـــــــــى 

ووظیفتهــــا، فهــــي لــــم تعلــــم ســــرار التــــي علمــــت بهــــا المحامیــــةنتفــــاء العلاقــــة الســــببیة بــــین الأإعلــــى 

حمادي عبد النور، المسؤولیة المدنیة للمحامي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر تخصص مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق -15

.91ص ، 2012تلمسان،،والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر لقاید

و الوظیفي، دار الفكر أر المهني بالسّ بالالتزامخلال لإالحبیب عادل جبري محمد، مدى المسؤولیة المدنیة عن ا-16

.83، ص2005سكندریة،الإالجامعي، 

، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،مجلة المحاكم المغربیةسرار المهنیة في القانون الجنائي''، ''الأالرحیم،صدقي عبد -17

.09، ص 1986، 43العدد القاهرة،
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ن إعتبارهـــــــــــا صـــــــــــدیقة العائلــــــــــــة، فـــــــــــإنمــــــــــــا بإســـــــــــرار بســــــــــــبب مهنتهـــــــــــا، وبهـــــــــــذه الأ الإفضــــــــــــاء                   

.18ریةالسّ خلالا منها بواجبإلى المحكمة لا یشكل إبها 

ـــــة  ـــــك أیضـــــا نجـــــد مـــــا ورد ضـــــمن نصـــــوص قـــــانون تنظـــــیم مهن ـــــى ذل ـــــة عل ومـــــن الأمثل

مـــــن قــــانون تنظــــیم مهنــــة المحامـــــاة 65نجــــد المــــادة حیــــث كــــدت علــــى هــــذا الشـــــرط، أالمحامــــاة و 

ــــــــن ــــــــى ص المصــــــــري التــــــــي ت ــــــــهأعل ــــــــى المحــــــــامي '':ن ــــــــع عــــــــن أداء الشــــــــهادة أعل ن یمتن

بهـــــا عـــــن طریـــــق مهنتـــــه، إذا طلـــــب منـــــه ذلـــــك مـــــات التـــــي علـــــمو المعلو أعلـــــى الوقـــــائع

ـــه، إبلغهـــا أمـــن  ـــة إلی ـــاب جنای ـــه بقصـــد ارتك ـــان ذكرهـــا ل ـــالرجوع 19''و جنحـــةألا إذا ك ، وأیضـــا ب

لا یجـــــــوز'':نـــــــهأعلـــــــى الفلســـــــطیني، والتـــــــي نصـــــــتمـــــــن قـــــــانون البیانـــــــات76لـــــــى المـــــــادة إ

و صــــنعته، بوقــــائع أو غیــــرهم عــــن طریــــق مهنتــــه أو الأطبــــاء، ألمــــن علــــم مــــن المحــــامین، 

،ونجـــــــــد20و زوال صـــــــــفته...''أخدمتـــــــــه نتهـــــــــاءان یفشـــــــــیها، و لـــــــــو بعـــــــــد أالمعلومـــــــــات

عمـــــال و الممارســـــات مـــــن قـــــانون تنظـــــیم مهنـــــة المحامـــــاة الفلســـــطیني التـــــي تتنـــــاول الأ28المـــــادة 

ــــى الإعلــــى المحــــامي التــــي یمنــــع ــــه '':نــــهأدلاء بهــــا، حیــــث تــــنص عل أداء الشــــهادة ضــــد موكل

ـــــیلا ـــــان وك ـــــي ك ـــــدعوى الت ـــــا، بخصـــــوص ال ـــــه، لإو أفیه ـــــن علی و عرفـــــه أفشـــــاء ســـــر اؤتم

الظـــروف، ولـــو بعـــد عـــن طریـــق مهنتـــه المتعلقـــة بأســـرار المـــوكلین لـــدى القضـــاة فـــي مختلـــف

.21''وكالتهانتهاء

ــــأنــــه قــــد اســــتبعد أیفهــــم مــــن خــــلال هــــذه المــــواد  لــــى علــــم المحــــامي إة معلومــــة قــــد تصــــل یّ

ــــدا ــــع رعــــن مهنتــــه مــــن واجــــب الحمایــــة، بحیــــث لا یعتبــــر مفشــــیا لسّــــبعی ــــالي لا تق المهنــــي، وبالت

مسؤولیة.ةیّ أعلیه 

.91حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص -18

ـــــم65المـــــادة -19 ، الصـــــادر 12العـــــدد ، بشـــــأن اصـــــدار قـــــانون المحامـــــاة المصـــــري،1983لســـــنة 17مـــــن القـــــانون رق

، معدل ومتمم.31/03/1989بتاریخ 

البیانــــــات فــــــي المــــــواد المدنیــــــة والتجاریــــــة الفلســــــطیني، یتضــــــمن،2001لســــــنة 04رقــــــم قــــــانون مــــــن ال76المــــــادة -20

.05/09/2001بتاریخ ، الصادر38العدد 

، 12عــــــــدد الصــــــــدار قــــــــانون المحامــــــــاة الفلســــــــطیني،إ، بشــــــــأن 1999لســــــــنة 03قــــــــانون رقــــــــم المــــــــن 28المــــــــادة -21

.10/10/1999بتاریخ الصادر 
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ن تكون المعلومة خاصة  أثانیا: 

ــــــــر أنســــــــان إن لكــــــــلألا شــــــــك  ســــــــراره الخاصــــــــة التــــــــي یرغــــــــب فــــــــي عــــــــدم معرفــــــــة الغی

ع علیهـــــــا، بحیـــــــث نجـــــــد مهنـــــــة المحامـــــــاة مهنـــــــة تتطلـــــــب الاطـــــــلاع علـــــــى ســـــــر و الاطـــــــلاأبهـــــــا 

ــــد ســــرار الشــــخص الخاصــــةمــــن الأ ــــي لا یری ن یطلــــع علیهــــا أحــــد، فكثیــــرا مــــا یجــــد الشــــخص أالت

لى غیره، مثلا لدفاع عنه.إباحة سرهإلىإنفسه مضطرا 

ط لهـــــذه المعلومـــــة أیضـــــا ریة بالمهنـــــة، یشـــــتر رتبـــــاط المعلومـــــة السّـــــإلـــــى شـــــرط إبالإضـــــافة 

، فالمعلومــــــة المشــــــهورة والمعروفــــــة بــــــین النــــــاس لا تعــــــد 22خــــــرینلا تكــــــون معروفــــــة مــــــن قبــــــل الأأ

ــــــــمأنــــــــه ینبغــــــــي ألا إر المهنــــــــي، سّــــــــلســــــــرا یســــــــتحق الحمایــــــــة القانونیــــــــة المقــــــــررة ل ن یكــــــــون العل

طابعهــــا ریة ولا ینتفــــي مــــن الأشــــخاص حتــــى تكتســــب صــــفة السّــــفــــي عــــدد محــــددابهــــا محصــــور 

ـــــ ـــــذي یبـــــوح بمعلومـــــات ووقـــــائع ســـــریة خاصـــــة بأحـــــد موكلیـــــه ،23ريالسّ ـــــك المحـــــامي ال ومثـــــال ذل

أا لخطــــــبــــــر المهنــــــي ویعتبــــــر مرتكفشــــــى السّــــــألــــــى صــــــدیقه فقــــــط دون غیــــــره مــــــن النــــــاس، فهــــــو إ

عنهـــــــــا صـــــــــفة ذا كانـــــــــت المعلومـــــــــة لعـــــــــدد مـــــــــن النـــــــــاس دون تمییـــــــــز تنتفـــــــــيإمهنـــــــــي، بحیـــــــــث 

مــــــن الدولــــــة العلیــــــا فــــــي جمهوریــــــة مصــــــر العربیــــــة فــــــي معــــــرض أمــــــة حیــــــث ذهبــــــت محك.رالسّـــــ

ـــــان المقصـــــود بالسّـــــ ـــــي حـــــدیثها بی ـــــى القـــــولإر المهن ـــــهل 'أن ـــــق بشـــــيء 'أ: و بشـــــخص أمـــــر یتعل

ـــــا أوخاصـــــیته  ـــــا وأن یضـــــل محجوب ـــــف قانون ـــــر مـــــن هـــــو مكل ـــــل واحـــــد غی ـــــي عـــــن ك مخف

فـــراد الـــذین محـــدود مـــن الأمـــا اســـتخدامه بحیـــث یكـــون العلـــم بـــه غیـــر متجـــاوز عـــدد أبحفظـــه، 

.24فیما بینهم، فلا یؤثر على كونه سراو یناقلوهأن یعلموه أرخص لهم دون سواهم 

حـــــــائز علـــــــى صـــــــفة التـــــــزام،رالمحـــــــامي بالحفـــــــاظ علـــــــى السّـــــــالتـــــــزامن أیمكننـــــــا القـــــــول 

ـــــث یشـــــمل كـــــل مـــــا یتوصـــــل  ـــــق إالشـــــمولیة، بحی ـــــه المحـــــامي مـــــن معلومـــــات عـــــن طری ســـــماعهلی

ن یســـــتنتجه خـــــلال أداء لمهنتـــــه، فمكانــــــة المحـــــامي فـــــي المجتمـــــع تجعـــــل النــــــاس أو مـــــا یمكـــــن أ

ـــــــــــه صـــــــــــادق المهـــــــــــدي، -22 ـــــــــــز نزی ـــــــــــالالتـــــــــــزاممعت ـــــــــــةبالسّ ـــــــــــة، دار:ریة والمســـــــــــؤولیة المدنی النهضـــــــــــة دراســـــــــــة مقارن

.63، ص 2007، القاهرة، العربیة

.29رجع السابق، ص مفائق سلیم هویر خمیس الجنابي، ال-23

، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،المغربیةمجلة المحاكم سرار المهنیة في القانون الجنائي''، صدقي عبد الرحیم، ''الأ-24

.09، ص 1986، 43، العدد القاهرة
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ـــــ ـــــالي ف ـــــى محمـــــل الجـــــد والصـــــدق وبالت ـــــد یكـــــون إتأخـــــذ كلامـــــه عل ـــــدا لمـــــا ق ن كلامـــــه یكـــــون تأكی

.25إشاعة في المجتمع

ر�الم��ن�تكون�للمو�ل�مص��ة�مشروعة����كتمان�السّ أثالثا:�

لعمیــــل مصــــلحة مــــن حفــــظ السّــــر المهنــــي، فإفشــــاء السّــــر یترتــــب علیــــه حتمــــا لاشــــك أن ل

ــــــف  ــــــة نجــــــد أن المصــــــلحة تختل ــــــة الأدبی ــــــا، فمــــــن الناحی ــــــا كــــــان أو مادی ــــــه أدبی إلحــــــاق الضــــــرر ب

.26للفردالاجتماعيبالاعتبارالمركز أو الخبر المراد بقاؤه سرا، لتعلقها باختلاف

مهنــــــة المحامــــــاة غالبــــــا مــــــا تكــــــون مصــــــلحة الموكــــــل أدبیــــــة، تتمثــــــل فــــــي المحافظــــــة وفــــــي

ر مــــن أي تــــأثیر ودفعــــا للحــــرج عنــــه، فــــالمتهم مــــثلا علــــى ســــریة المعلومــــات حمایــــة لصــــاحب السّــــ

ـــــى كرامتـــــه، فقـــــد تظهـــــر  ـــــق حفاظـــــا عل فیمـــــا بعـــــد، فیكـــــون براءتـــــهلـــــه مصـــــلحة فـــــي ســـــریة التحقی

ـــــد  ـــــيموكـــــبســـــمعته. ومصـــــلحة الأضـــــرق قـــــد بقـــــاء المعلومـــــة طـــــي الكتمـــــان وعـــــدم إفشـــــائهال ف

ـــــة  ـــــة المادی ـــــه الفرنســـــي أتكـــــون مـــــن الناحی ـــــب مـــــن الفق ـــــذا ذهـــــب جان ـــــى إیضـــــا، ل ـــــال ـــــار السّ ر عتب

ــــــي  ــــــه الالتزامــــــاالمهن ــــــا یكــــــون فی ــــــدائن، والأمــــــین هــــــو المــــــدین، وهــــــو لموكــــــقانونی التــــــزامهــــــو ال

.27العمیلنه حمل الأمین على العمل في حدود مصلحةأمن ش

أمــــــا إذا انعــــــدمت المصــــــلحة فــــــي الحفــــــاظ علــــــى ســــــریة المعلومــــــات فــــــلا یمكــــــن اعتبارهــــــا 

ــــــانون ا مــــــرة لآســــــراً، فالمصــــــلحة یجــــــب أن تكــــــون مشــــــروعة بــــــأن لا تتعــــــارض مــــــع نصــــــوص الق

ریة بواقعـــــة محـــــددة وحقیقیــــة فـــــلا تضـــــفي لسّــــان تتعلـــــقأویجــــب أیضـــــا و تخــــالف النظـــــام العـــــام،أ

فشــــــاء إو موهومــــــة، فــــــلا یلتــــــزم المحــــــامي بعــــــدم أو معلومــــــة غیــــــر حقیقــــــة أریة علــــــى واقعــــــة السّــــــ

ب جنایـــــــة معینـــــــة، كالتحضـــــــیر لارتكــــــاب جریمـــــــة قتـــــــل بحـــــــق اعلمــــــه بعـــــــزم موكلـــــــه علـــــــى ارتكــــــ

ر خیـــــر ملزمـــــا بحفـــــظ السّـــــن مصـــــلحة الكتمـــــان غیـــــر مشـــــروعة، فـــــلا یكـــــون علـــــى الأخصـــــمه، لأ

رسّـــــأســـــرار التـــــي فشـــــاء الأإعـــــدم ن المحـــــامي یلتـــــزم بألا إالمصـــــلحة مـــــع القـــــانون، اتفـــــاقلعـــــدم 

ن مهمته هي الدفاع لجلاء الحقیقة.بها موكله عن ارتكاب جریمة سابقة، لأ

مارات العربیة، أطروحة ه المهنیة في قانون دولة الإئخطاأحمد، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أحمد سلیمان حسن أ-25

.156، ص 2008،القاهرةالدكتوراه، كلیة القانون، جامعة عین الشمس، 

.242، ص 1955تحاد الجامعات، القاهرة، ارمسیس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، مطبعة -26

.61، ص1988حمد كمال سلامة، الحمایة الجنائیة لأسرار المهنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أ-27
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یســــعى بـــــأن الموكـــــل لــــو علــــم الوكیــــل (المحـــــامي)أكثــــر،یضــــا مثــــال للتوضــــیح أنعطــــي 

ـــــــــــــــــالبنّ  ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــلحصـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى حكـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــرعي ب الأب الشـــــــــــــــــرعيیس وة، وأعلـــــــــــــــــم أن

ن الإســـــلامي، وطالمـــــا دیبنـــــي محـــــرم فـــــي الــــذا الولـــــد، فـــــلا مســــؤولیة علـــــى المحـــــامي، لأن التّ لهـــــ

مكــــــــنیـر قـــــــــد تعلـــــــــق بـــــــــأمر محـــــــــرم فـــــــــإن كتمانـــــــــه مخــــــــالف لمقتضــــــــى الشــــــــریعة، ولا أن السّــــــــ

ر المهني.القانونیة للسّ الحمایةیكتسبأن 

الفرع الثاني

ر المهنيفشاء السّ إصور 

ــــــــي قــــــــد یقــــــــوم بإفشــــــــاء المعلومــــــــة كلهــــــــا وربمــــــــا یفشــــــــي جــــــــزءمفشــــــــي السّــــــــنإ ر المهن

و غیـــــــر أو ضـــــــمني، وبصـــــــورة مباشـــــــرة أر بشـــــــكل صـــــــریح فشـــــــى السّـــــــأقـــــــد منهـــــــا، قـــــــد یكـــــــون

لــــى عــــدة نقــــاط إ، وعلیــــه سنقســــم هــــذا الفــــرع 28و غیــــر تلقائیــــةأمباشــــرة، وقــــد یكــــون بصــــفة تلقائیــــة

:لنحو التالينبین فیها  كل نوع على حده على ا

فشاء الجزئيفشاء الكلي والإأولا: الإ

ظهــــــــــار كامــــــــــل المعلومــــــــــة إریة فشــــــــــاء الكلــــــــــي بالمعلومــــــــــة ذات الصــــــــــفة السّــــــــــیمثــــــــــل الإ

.29رریة أي اطلاع الغیر على كل المعلومة موضع السّ لى خارج نطاق السّ إ

لـــــى علـــــم شـــــخص إر فشـــــاء هـــــي بنقـــــل ذات المعلومـــــة الموصـــــوفة بالسّـــــلإن العبـــــرة فـــــي اإ

ن یكـــــون نقـــــل الشـــــخصأمـــــرین فـــــلا عبـــــرة بالإفشـــــاء بـــــحـــــد الأأاختـــــلذا مـــــا إمـــــن الغیـــــر، فـــــخـــــرآ

ـــــى السّـــــأمـــــن  ذا مـــــا غیـــــر بحقیقـــــة إالمفشـــــين أر، كمـــــا شـــــخاص العقـــــد المطلـــــع بحكـــــم العقـــــد عل

صـــــلیة لا مـــــن قریـــــب ولا مـــــن بعیـــــد علـــــى المعلومـــــة الأالـــــذي لا یـــــدلالمعلومـــــة المفشـــــاة بالشـــــكل

ذا كانـــــت المعلومـــــة التـــــي ذكرهـــــا إر، ولكـــــن للسّـــــریة فهـــــو عندئـــــذ لا یعـــــد مفشـــــیاالسّـــــذات الصـــــفة 

تســـــبب ضـــــررا فیحاســـــب عـــــن القـــــذف والتشـــــهیر وحســـــب الأحـــــوال التـــــي ذكـــــرت فیهـــــا المعلومـــــة 

.30المرجع السابق، ص حمادي،مان علي یالحلبوسي سل-28

، 2016ماجیستر، جامعة تلمسان، الجزائر، المذكرة لنیل شهادةر المهني في أداء الوظیفة العمومیة، السّ ملیاني زلیخة، -29

.18ص
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لــــى علــــم الغیــــر إللمعلومــــة لانــــاقفهنــــا یعــــدغیــــر كامــــلالمعلومــــةتغییــــركــــانإذامــــاأ، 30الكاذبــــة

.31رالسّ أصلعلى نه دلّ أمفشیا 

ــــــي للمعلومــــــة یعــــــد  ــــــل الجزئ ــــــل جــــــزء معلومــــــة ين المفشــــــأفشــــــاء، أي إوالنق ــــــام بنق ــــــو ق ل

و تلحـــــق أر لــــى معرفــــة كامــــل السّــــإوصــــل فهــــذه المعلومــــة تمكــــن المفشــــى لـــــه مــــن التّ ر السّــــنمــــ

.ربالضرر دون الحاجة لمعرفة الباقي من السّ 

الضمني الإفشاء فشاء الصریح و لإثانیا: ا

ر بتصـــــریح فشـــــاء ضـــــمنیا عنـــــدما لا یقـــــوم الأمـــــین علـــــى السّـــــیكـــــون الإن أمـــــن الممكـــــن 

ر لكنــــــه یســــــمح لــــــه بــــــالاطلاع علــــــى بعــــــض الأمــــــور التــــــي تمكنــــــه مــــــن معرفــــــة السّــــــ، بــــــه الغیــــــر

ـــــــق الإإوالتوصـــــــل  ـــــــذلك یتحق ـــــــه وب ـــــــفالإفشـــــــاء الضـــــــمنيفشـــــــاء الضـــــــمني، لی ـــــــدیم السّ ر هـــــــو تق

خـــــر لـــــه، فیـــــتمكن أموكـــــل مامـــــأن یضـــــع المحـــــامي أوراق الـــــدعوى أومثـــــال علـــــى ذلـــــك 32للغیـــــر،

من الاطلاع علیها.

ـــــى السّـــــأن یقـــــوم مـــــن أهـــــو فشـــــاء الصـــــریحلإامـــــا أ ر بكشـــــفه بشـــــكل واضـــــحؤتمـــــن عل

ر، كمحـــــامي الـــــذي یكشـــــف لعائلتـــــه عـــــن مشـــــكلة ، هدفـــــه كشـــــف السّـــــ33فیـــــه ولا لـــــبسلا غمـــــوض

حد موكلیه.أ

المباشرروالإفشاء غیفشاء المباشر ثالثا: الإ

نــــه ســــر بأر للغیــــر واعلامهــــم مــــین بالسّــــدلــــى الأأإذا فشــــاء بصــــورة مباشــــرةالإیكــــون 

فضـــــى المحـــــامي بأســـــرار موكلـــــهأیفتـــــه مهمـــــا كـــــان الغـــــرض مـــــن ذلـــــك، كمـــــا لـــــو ظســـــرار و أمـــــن 

.34لى خصمهإ

ر السّـــلـــى معرفـــة إیتمثـــل بإرشـــاد ملـــزم بســـریة الغیـــر لإفشـــاء غیـــر المباشـــرمـــا بالنســـبة أ

ســـــرار موكلـــــه ثـــــم ینســـــحب أر بشـــــكل مباشـــــر، كـــــاطلاع المحـــــامي علـــــى ن یكشـــــف لـــــه السّـــــأدون

.31المرجع السابق، ص الحمادي،مان علي یالحلبوسي سل-30

لیة كر المهني، مذكرة شهادة ماستر حقوق تخصص إدارة ومالیة،فشاء السّ إبولرباح نویجم، مسؤولیة الضبطیة عن -31

.27، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

.19ملیاني زلیخة، المرجع السابق، ص -32

.99عدنان خلف محیي، المرجع السابق، ص -33

.55المرجع السابق، ص الحمادي،مان علي یالحلبوسي سل-34
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ســـرار الأول وهـــذا یعـــد أمـــن الـــدعوى لیترافـــع دفاعـــا عـــن خصـــمه، فهـــذا المحـــامي قـــد اطلـــع علـــى 

.35رللسّ فشاء غیر مباشرإ

فشاء غیر التلقائيفشاء التلقائي والإرابعا: الإ

ر لإفشــــــائه مــــــن تلقــــــاء نفســــــه كقیــــــام هــــــو مبــــــادرة الأمــــــین علــــــى السّــــــفشــــــاء التلقــــــائيالإ

مـــــن تلقـــــاء نفســـــه للحصـــــول مـــــام القضـــــاءأســـــرار الخاصـــــة بموكلـــــه بعض الأبـــــالمحـــــامي بإفشـــــاء

نـــــه خفـــــف أو المحـــــامي الـــــذي یـــــذكر للغیـــــر مشـــــكلة أحـــــد موكلیـــــه و أ،36القاضـــــيعلـــــى تعـــــاطف

ــــة ضــــده، فهنــــا الإ ن قبــــل المحــــامي وهــــو لا یقصــــد فشــــاء تحقــــق مــــمــــن مســــؤولیته رغــــم قــــوة الأدل

أخرى.نما لغایةإ ر و ضرار بصاحب السّ الأ

ـــــائي مـــــا بالنســـــبة أ ـــــدما لا یفشـــــي الأمـــــین السّـــــلإفشـــــاء غیـــــر التلق ر مـــــن تلقـــــاء فیـــــتم عن

مـــــن القضـــــاء لأداء الشـــــهادة عـــــن الوقـــــائع الخاصـــــة اســـــتدعاءنفســـــه، كـــــأن یكـــــون تـــــم بنـــــاء علـــــى 

مــــــام المحكمــــــة عندئــــــذ یكــــــون أر عــــــن أداء الشــــــهادة وكشــــــف السّــــــامتنــــــع إذا ر، و بموضــــــوع السّــــــ

ن یمتنــــــع عــــــن الشــــــهادة ولــــــم یفعــــــلأر بصــــــورة غیــــــر تلقائیــــــة لأنــــــه كــــــان بإمكانــــــه مفشــــــي للسّــــــ

.37ریة بنفس الدرجةل المدین بالسّ أفشاء یسذلك، وفي كلا النوعین من الإ

الفرع الثالث

المهنير الغایة من المحافظة على السّ 

ــــــــى الإألا شــــــــك  ــــــــالالتزامخــــــــلال ن صــــــــیاغة المشــــــــرع لنصــــــــوص وجریمــــــــة لعقــــــــاب عل ب

ر ر المهنـــــي كـــــان الغـــــرض منـــــه هـــــو حمایـــــة عـــــدة مصـــــالح، بحیـــــث المحافظـــــة علـــــى السّـــــبالسّـــــ

المهنـــــي لـــــه قیمـــــة أخلاقیـــــة وأهمیـــــة فـــــي حفـــــظ الحقـــــوق ودرء المفاســـــد. فالمصـــــلحة العامـــــة تهـــــم 

معینة.نها تهم شریحة أو أالمجتمع بأكمله 

ـــــــــة المحامـــــــــاة  ـــــــــرع المصـــــــــلحة العامـــــــــة وكـــــــــذلك مصـــــــــلحة مهن ـــــــــي هـــــــــذا الف ســـــــــنتناول ف

ر المهني.في المحافظة على السّ 

.28بولرباح نویجم، المرجع السابق، ص -35

.162الحبیب عادل جبري محمد، المرجع السابق، ص -36

.86لسابق، ص اعدنان خلف محیي، المرجع -37
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أولا: المصلحة العامة 

إذا كـــــــان السّـــــــر المهنـــــــي یحقـــــــق المصـــــــلحة الشخصـــــــیة لصـــــــاحب السّـــــــر، هـــــــذا لا ینفـــــــي          

بالسّر یجد أساسه في فكرة النظام العام.الالتزام، حیث أن اجتماعیةأنه یحقق مصلحة 

ــــ ــــر المصــــلحة العامــــة أســــاس لسّ ــــى المحــــامي ،ر المهنــــيتعتب ــــث عل ن یأخــــذ بعــــین أبحی

تمانــــهر المهنــــي الناتجــــة عــــن كعتبــــار تحقیــــق المصــــلحة العامــــة لتحقیــــق المحافظــــة علــــى السّــــالإ

ضــــــرر بصــــــاحب ها علــــــى إیقــــــاع الئفشــــــاإوالتــــــي قــــــد لا یقتصــــــر أثــــــر ،للمــــــوكلین وخصوصــــــیاتهم

ـــــه. و أبإمكـــــان و ر وحـــــده، السّـــــ ـــــالمجتمع كل ـــــك لیلحـــــق الضـــــرر ب ـــــإ ن یتعـــــدى ذل ر یشـــــكل فشـــــاء السّ

حیاتــــه إحتــــرامخیانــــة للثقــــة المعهــــودة ونقصــــا بمبــــادئ الشــــرف الأمانــــة، فلكــــل شــــخص الحــــق فــــي 

الخاصــــــة، بــــــل أیضــــــا لصــــــیانة وحمایــــــة المصــــــلحة العامــــــة فــــــي المجتمــــــع، فالمصــــــلحة العامــــــة 

ـــــي أهم محامیـــــا یطمـــــئن لســـــكوته، فیصـــــارحه بحقیقـــــة ن یجـــــد المـــــتأتقتضـــــي  مـــــره فـــــي القضـــــیة الت

.38تؤرقه

ســـــــرار لا تقتصـــــــر علـــــــى تقریـــــــر حمایـــــــة المصـــــــلحة الخاصـــــــة للمـــــــوكلین ن حمایـــــــة الأإفـــــــ

ـــــــك لتـــــــوفیر الحمایـــــــة اللازمـــــــة لكـــــــل والإحتـــــــرامو تـــــــوفیر الثقـــــــة أ لمهنـــــــة فحســـــــب بـــــــل یتعـــــــدى ذل

ن إفشـــــــــاء الأمـــــــــین للسّـــــــــر یمثـــــــــل إعتـــــــــداء        الإجتماعیـــــــــة، ومـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق فـــــــــإالمصـــــــــالح 

ــــة  ــــم تكــــن مهن ــــه وإهــــدار للثقــــة التــــي وضــــعها صــــاحب السّــــر فیــــه، بحیــــث إن ل ــــى المجتمــــع كل عل

المحامــــاة قائمــــة علــــى أســــاس الثقــــة فإنــــه لا أحــــد سیســــتعین بمحــــامي، حتــــى ولــــول كانــــت حقوقــــه 

مسلوبة.

ثانیا: مصلحة مهنة المحاماة

ــــزامن إ ــــى السّــــالالت ــــى مجموعــــة القواعــــد بالمحافظــــة عل ــــا أخلاقیــــا یرتكــــز عل ر المهنــــي واجب

التــــي یقرهــــا النــــاس كأســــاس للســــلوك فیمــــا بیــــنهم، وقــــد نصــــت علیــــه قواعــــد وآداب مهنــــة المحامــــاة 

ن كرامـــــة مهنـــــة أفـــــي قـــــانوني نقابـــــة المحـــــامین النظـــــامین الأردنیـــــة ونقابـــــة المحـــــامین العراقیـــــة، و 

.39ن كان تافهاإ ي سر حتى و أقتضي عدم البوح بالمحاماة ت

ــــــه،  ــــــذي یمثل ــــــه، ونحــــــو المجتمــــــع ال ــــــا نحــــــو عمل ــــــزم قانون ــــــآداب والتزامــــــهوالمحــــــامي مل ب

ــــة التــــي المهــــن ــــذا فالإفشــــاء یضــــر بمصــــلحة العدال ــــه، ل مــــن النظــــام العــــام الــــذي لا یمكــــن مخالفت

.51مان علي الحمادي، المرجع السابق، ص یالحلبوسي سل-38

.63حمد كمال، المرجع السابق، ص أسلامة -39
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ـــــى العلاقـــــة والثنأتوجـــــب ـــــین المحـــــامي یكـــــون لكـــــل مـــــدعي محـــــامي، فالكتمـــــان یحـــــافظ عل قـــــة ب

وموكله وعلى سمعة المهنة.

ر المهنـــــي یحقـــــق مصـــــالحالمحـــــامي بالمحافظـــــة علـــــى السّـــــالتـــــزامن أممـــــا تقـــــدم نســـــتنتج 

المحامــــــاة، وذلــــــك فــــــراد، ومصــــــلحة المجتمــــــع وكــــــذلك مصــــــلحة مهنــــــةعدیــــــدة، منهــــــا مصــــــلحة الأ

ــــــى خصوصــــــیة االمــــــن خــــــلال  ــــــد ثقــــــتهملأمحافظــــــة عل ــــــراد وتأكی ــــــةف ــــــظ كرامــــــة بالمهن ، وكــــــذا حف

على مبادئ مهنة المحاماة. وسمعة والمحافظة

المطلب الثاني

المحامي بكتمان السّر المهنيالتزام

أو واجبــــــــــات المحــــــــــامین التزامــــــــــاتاهتمــــــــــت معظــــــــــم التشــــــــــریعات المعاصــــــــــرة بتحدیــــــــــد 

ن المحافظـــــــة علـــــــى ســـــــر المهنـــــــة          أ، بحیـــــــث 40بموجـــــــب نصـــــــوص قانونیـــــــة واضـــــــحة وصـــــــریحة

لــــم تعرفــــه القــــوانین الوضــــعیة فقــــط، إنمــــا أیضــــا التشــــریعات السّــــماویة، فالرســــول صــــلى االله علیــــه 

ــــــال:  ــــــدنیا            وســــــلم أمــــــر بكــــــتم السّــــــر فق ــــــي ال ــــــالى ف ــــــه ســــــتره االله تع ــــــن ســــــتر عــــــورة أخی ''م

.41خیانة وهو حرامسّر''، فإفشاء الالحدیث بینكم أمانةوقال أیضا:'' ، ''والآخرة

التـــــــزامالمنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي قـــــــانون مهنـــــــة المحامـــــــاة، الالتزامـــــــاتنجـــــــد مـــــــن خـــــــلال 

المحــــــامي بكتمــــــان السّــــــر المهنــــــي، بحیــــــث ینطلــــــق فــــــي الأســــــاس مــــــن شــــــرف مهنــــــة المحامــــــاة 

وتقالیــــــــــدها، یــــــــــتم بمجــــــــــرد الــــــــــدخول إلــــــــــى المهنــــــــــة التــــــــــي تتطلــــــــــب كتمــــــــــان الأســــــــــرار ملقــــــــــاة             

43مـــــن خلالهـــــا، وذلـــــك بـــــأداء القســـــم بالمحافظـــــة علـــــى السّـــــر المهنـــــي، وهـــــذا مـــــا تأكـــــده المـــــادة 

ــــــس منظمــــــة 3201مــــــن ق ت م م ج  لســــــنة  ــــــرر مجل ــــــدما یق ــــــه عن ــــــي ألزمــــــت المحــــــامي أن ، الت

المحــــــــامین تســــــــجیله فإنــــــــه یــــــــؤدي الیمــــــــین بالمحافظــــــــة علــــــــى السّــــــــر المهنــــــــي، والتــــــــي تــــــــنص            

''یــــؤدي المترشــــح الــــذي تــــم قبولــــه، بعــــد تقدیمــــه مــــن النقیــــب أو مندوبــــه، أمــــام علــــى أنــــه: 

تــــي نصــــها: ''أقســــم باللّــــه المجلــــس القضــــائي الــــذي ســــجل بــــدائرة اختصاصــــه، الیمــــین الا 

ــــات     ــــى أخلاقی ــــى السّــــر  المهنــــي، وعل العظــــیم أن أؤدي مهــــامي بأمانــــة و شــــرف، أحــــافظ عل

ذكرة لنیل ممقارنة بین التشریعین الأردني والكویتي،ر المهني: دراسة المحامي بالسّ التزامعبد االله حمود مطلق شبیب، -40

.18، الأردن، ص 2017ماجیستر في القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة ال البیت، الشهادة

.78فریجه حسین، المرجع السابق، ص -41
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76، وأیضـــــا المـــــادة 42''و تقلیـــــد المهنـــــة و أهـــــدافها النبیلـــــة وأن أحتـــــرم قـــــوانین الجمهوریـــــة

ـــــرة مـــــن ق ت م م ج لســـــنة ـــــي، 1991فـــــي فقرتهـــــا الأخی ـــــان الت ـــــى المحـــــامي بكتم ـــــت عل أوجب

ــــــ ــــــر المهنــــــي       43ر المحــــــاميالسّ ــــــب كــــــل مفشــــــي للسّ ــــــذي یعاق ــــــات ال ــــــانون العقوب ، كمــــــا یتبعــــــه ق

من كان بحكم وضعه أو وظیفته أو مهنته یعاقب بالحبس أو الغرامة. 

المحـــــامي بكتمـــــان السّـــــر المهنـــــي                التـــــزامبحیـــــث هنـــــاك عـــــدة أســـــانید قانونیـــــة یرجـــــع إلیهـــــا 

ــــــب، ــــــي للمحــــــامي                       وهــــــو مــــــا سندرســــــه فــــــي هــــــذا المطل ــــــى مصــــــادر السّــــــر المهن ــــــذي یركــــــز عل ال

مــــن حیــــث مضــــمونه والأشــــخاص المعنیــــین الالتــــزامالفــــرع الأول)، كمــــا یتنــــاول فــــي نطــــاق هــــذا (

ــــــر ومــــــدة  ــــــزامبكتمــــــان السّ ــــــاني)، وأیضــــــا طبیعــــــة هــــــذا الت ــــــرع الث ــــــه (الف ــــــزامالمحــــــامي بكتمان الالت

الثالث).الذي یكون على نوعین (الفرع

الفرع الأول

مصادر السّر المهني للمحامي

بكتمــــان السّــــر المهنــــة واجبــــا أخلاقیــــا وقانونیــــا، یســــتمد هیبتهــــا وإلتصـــــاقها الالتــــزامیعتبــــر 

الوطیــــد بــــالحق فــــي الحیــــاة الخاصــــة الــــذي یعتبــــر مبــــدأ مــــن المبــــادئ التــــي یجــــب أن یقــــوم علیهــــا 

أي نظــــــــام دســــــــتوري فــــــــي العــــــــالم المعاصــــــــر، وهــــــــذا مكرســــــــا فــــــــي المیثــــــــاق العــــــــالمي لحقــــــــوق    

الإقلیمیـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان، والمشـــــــار فـــــــي العهـــــــد اتالاتفاقیـــــــالإنســـــــان، وأتبعتـــــــه العدیـــــــد مـــــــن 

الـــــــــدولي الخــــــــــاص بـــــــــالحقوق السیاســــــــــیة والمدنیــــــــــة، وقـــــــــوانین أخــــــــــرى، وفیمـــــــــا یلــــــــــي ســــــــــنتناول           

ــــى مســــتوى  فــــي هــــذا الفــــرع مصــــادر السّــــر المهنــــي للمحــــامي علــــى مســــتوى المواثیــــق الدولیــــة وعل

القوانین الوطنیة.

، صادر 05عدد ، ج ر ج ج، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2003أكتوبر سنة 29مؤرخ في 07-13قانون رقم -42

، معدل ومتمم.2013أكتوبر 30بتاریخ 

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة 1991ینایر 8الموافق ل 1411جمادى الثانیة عام 22مؤرخ في 04-91قانون رقم -43

، معدل ومتمم.1991ینایر 9، صادر بتاریخ 02، عدد ر ج جالجزائري، ج
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ةأولا: على مستوى المواثیق الدولی

أورد الإعـــــــــلان العـــــــــالمي لحقـــــــــوق الإنســـــــــان جملـــــــــة مـــــــــن الحقـــــــــوق المدنیـــــــــة والسیاســـــــــیة 

ــــــــاة الخاصــــــــة           علــــــــى أنــــــــه: ''12والتقلیدیــــــــة، حیــــــــث نــــــــص فــــــــي مادتــــــــه  الإنســــــــان فــــــــي الحی

أو فـــــــي شـــــــؤون أســـــــرته أو مســـــــكنه أو مراســـــــلاته أو تعریضـــــــه لحمـــــــلات تمـــــــس شـــــــرفه  

ـــــانون ومـــــن  ـــــة الق ـــــي حمای ـــــك وســـــمعته، ولكـــــل شـــــخص الحـــــق ف ـــــدخل أو تل ـــــل هـــــذا الت مث

.44الحملات

نفیـــــــــه    أي إنســـــــــان أو حجـــــــــزه أواعتقـــــــــالحظـــــــــر ونـــــــــص الإعـــــــــلان كـــــــــذلك علـــــــــى 

ـــــرة45تعســـــفیا ـــــه الأخی ـــــي مادت ـــــد :، وف ـــــى نحـــــو یفی ـــــن نصوصـــــها عل ـــــل لأي م حظـــــر أي تأوی

انطــــواءه علــــى تحویــــل لأي دولــــة أو جماعــــة، أو أي فــــرد بالقیــــام أي فعــــل یهــــدف إلــــى هــــدم 

.46الحریات المنصوص علیها فیهاأي من الحقوق أو 

ــــــــــدولي الخــــــــــاص بــــــــــالحقوق المدنیــــــــــة و السیاســــــــــیة             ــــــــــك العهــــــــــد ال ــــــــــى ذل كمــــــــــا أشــــــــــار إل

ــــــــه المــــــــادة  ــــــــه، وهــــــــذا مــــــــا دعــــــــت إلی ــــــــى ضــــــــرورة خطــــــــر أي تــــــــدخل بشــــــــكل تعســــــــفي            17فی إل

أو غیـــــــر قـــــــانوني فـــــــي خصوصـــــــیات الشـــــــخص أو أســـــــرته أو حرمـــــــة مســـــــكنه وســـــــریة مراســـــــلاته 

ــــــا ــــــى ســــــمعته و شــــــرفهوالحف ــــــة والســــــلامة 47ظ عل ــــــرد فــــــي الحری ــــــث أقــــــر العهــــــد حــــــق كــــــل ف ، حی

الشخصــــیة، وحظــــر القــــبض علــــى أي إنســــان أو إیقافــــه أو نفیــــه تعســــفا، ولكــــل مــــن یقــــبض علیــــه 

، وكــــذا أیضــــا علــــى أن یعامــــل جمیــــع المحــــرومین مــــن الحــــق فــــي أن یبلــــغ بالتهمــــة الموجهــــة إلیــــه

ــــــرم الكرامــــــة  ــــــي الشــــــخص         الإنســــــاني،حــــــریتهم معاملــــــة إنســــــانیة تحت ومــــــن 48الأصــــــلیة ف

الجــــدیر بالــــذكر أن كــــل الحقــــوق الــــواردة فــــي الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان  والعهــــد الــــدولي 

.1948نسان الإمن الإعلان العالمي لحقوق12المادة -44

ه.من09المادة -45

منه.30المادة -46

.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة 17المادة -47

.59عادل عزام سقف الحیط، المرجع السابق، ص -48
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الخـــــــاص بــــــــالحقوق المدنیـــــــة و السیاســــــــیة مكفولــــــــة فـــــــي السّــــــــلم       والحـــــــرب، وفــــــــي مختلــــــــف 

.49الظروف الأمنیة و السیاسیة التي تمر بها الدول

ستوى القوانین الوطنیةثانیا: على م

''لا یجـــــوز انتهـــــاك حرمـــــة حیـــــاة  مـــــن الدســـــتور الجزائـــــري علـــــى أنـــــه 46تـــــنص المـــــادة 

ــــــانون، ســــــریة اتصــــــالات والمرســــــلات المــــــواطن الخاصــــــة ــــــة شــــــرفه، ویحمیهــــــا الق ، وحرم

، تعتبـــــر هــــذه المــــادة الأســــاس الدســــتوري لحمایــــة الحـــــق 50الخاصــــة بكــــل أشــــكالها ومضــــمونة''

اصـــة فــــلا یجـــوز اســــتنادا إلـــى مبــــدأ ســـمو الدســــتور الـــذي یصــــدر منـــه مبــــدأ فـــي حرمـــة الحیــــاة الخ

تــــــــدرج القــــــــوانین، والإعتــــــــداء علــــــــى هــــــــذه القاعــــــــدة الدســــــــتوریة الهامــــــــة ســــــــواء مــــــــن المعاهــــــــدات 

ـــــــــة                      ـــــــــوانین العضـــــــــویة والعادیـــــــــة، أو القـــــــــوانین التنظیمی والاتفاقیـــــــــات التـــــــــي تبرمهـــــــــا الجزائـــــــــر والق

ـــــوائح، منهـــــا ق  ـــــه والل ـــــذي نـــــص فـــــي مادت ـــــة الحقـــــوق الملازمـــــة للشخصـــــیة 47م ج ال ـــــى حمای عل

حیــــث جــــاء عــــن طریــــق تعــــویض الضــــحیة والحــــق فــــي الحیــــاة الخاصــــة أحــــد أهــــم هــــذه الحقــــوق

خاصــــــــــــة عــــــــــــن الضــــــــــــرر المعنــــــــــــوي الــــــــــــذي قــــــــــــد یصــــــــــــیب جــــــــــــراء التــــــــــــدخل فــــــــــــي الحیــــــــــــاة                 

.51الخاصة، هذا إن لم یكن قبله ضرر

فقـــــد وضـــــع المشـــــرع الجزائـــــري العدیـــــد مـــــن المـــــواد احتواهـــــا ق ع ج، فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال 

''301/1نــــص المــــادة  ــــى ســــتة أشــــهر وبغرامــــة مــــن : ــــالحبس مــــن شــــهر إل 500یعاقــــب ب

.52دج الأشخاص الذین تعمدوا بالمساس بحرمة الحیاة الخاصة''50000إلى 

.61ص ،السابقعادل عزام سقف الحیط، المرجع -49

المنشور ، 28/11/1996المصادق علیه في استفتاء الدیمقراطیة الشعبیةةالجزائریالجمهوریةمن دستور46المادة -50

، 08/12/1996صادر بتاریخ ،76، عدد ج ر ج ج، 7/12/1996مؤرخ في ال96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

م ، وبالقانون رق14/04/2002، صادر بتاریخ 25، ج ر، عدد 10/04/2002المؤرخ في 02/03بقانون معدل ومتمم

/ المؤرخ في 16/01، وبالقانون رقم 16/11/2008، بتاریخ 63، ج ر، عدد 15/11/2008المؤرخ في 08/19

.07/03/2016، صادر بتاریخ 14، ج ر، عدد 06/03/2016

، عدد ر ج جج، یتضمن القانون المدني الجزائري،1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75من قانون رقم 47المادة -51

متمم.و معدل ، 1975رسبتمب27صادر في ، 78

عدد ،ر ج ج، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66مر رقم الأمن 301/1المادة -52

، معدل ومتمم.1966یونیو 11صادر بتاریخ ، 49
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د العدیـــــــد مـــــــن القـــــــوانین لا تتوقـــــــف علـــــــى ق م ج وقـــــــانون العقوبـــــــات فقـــــــط، حیـــــــث توجـــــــ

ـــــال قـــــانون  ـــــذكر علـــــى ســـــبیل المث ـــــة الحـــــق فـــــي الخصوصـــــیة، ن ـــــدعو إلـــــى حمای ـــــي ت الخاصـــــة الت

ــــر المهنــــي للمحــــامي والمشــــرع الجزائــــري  ــــر أحــــد مصــــادر السّ المــــنظم لمهنــــة المحامــــاة الــــذي یعتب

رفــــــع مــــــن الواجــــــب الأخلاقــــــي وصــــــاغه ضــــــمن نصــــــوص قانونیــــــة تمنــــــع المحــــــامي إفشــــــاء ســــــر 

موكله.

لثانيالفرع ا

المحامي بكتمان السّر المهنيالتزامنطاق 

ـــــــــــــــــــــریة واجـــــــــــــــــــــب تفرضـــــــــــــــــــــه التـــــــــــــــــــــزامإن  الالتزامـــــــــــــــــــــاتالسّ ـــــــــــــــــــــة                     ـــــــــــــــــــــة لمهن الأخلاقی

المحامــــاة، وذلــــك أن أصــــول هــــذه المهنــــة وتقالیــــدها تحــــتم علــــى المحــــامي عــــدم خیانــــة ثقــــة موكلــــه 

وذلــــــــــــــــــــك بالمحافظــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــریة المعلومــــــــــــــــــــات والتفاصــــــــــــــــــــیل التــــــــــــــــــــي یحصــــــــــــــــــــل

المحــــامي بكتمــــان السّــــر المهنــــي التــــزامعلیهــــا مــــن عمیلــــه. لهــــذا ســــنتطرق فــــي هــــذا الفــــرع لنطــــاق 

في ثلاثة نقاط كالتالي:

المحامي بكتمان السّر المهنيلالتزامأولا: النطاق الموضوعي 

مي أضـــــفى قـــــانون المحامـــــاة الجزائـــــري حمایـــــة وضـــــمان الأســـــرار التـــــي تصـــــل إلـــــى المحـــــا

ـــــدخل ضـــــمن النطـــــاق الموضـــــوعي  ـــــزامبحكـــــم ممارســـــته لمهنتـــــه. وی المحـــــامي بكتمـــــان السّـــــر لالت

المهنــــــــي، بحیــــــــث تفــــــــرض علــــــــى عاتقــــــــه عــــــــدم خیانــــــــة ثقــــــــة موكلــــــــه والمحافظــــــــة علــــــــى أســــــــراره            

ــــــه بهــــــدف  ــــــق بخصوصــــــیة المعلومــــــات والتفاصــــــیل التــــــي یجــــــدها المحــــــامي مــــــن موكل التــــــي تتعل

بالسّــــــر یشــــــمل أیضــــــا مــــــا علــــــم بــــــه المحــــــامي          الالتــــــزاممضــــــمون معرفتــــــه لملابســــــات القضــــــیة، و 

القانونیــــــــــة، والمعلومــــــــــات السّــــــــــریة التــــــــــي اطلــــــــــع       تمــــــــــن الأســــــــــرار أثنــــــــــاء تقدیمــــــــــه للإستشــــــــــارا

.53علیها، ولو تعلقت بالغیر مادامت قد وصلت إلیه بوصفه محامیا لیس فردا عادیا

ـــــــــــــدفاع                     ـــــــــــــالحقوق وال ـــــــــــــر لإدعـــــــــــــاء ب ـــــــــــــه التوكـــــــــــــل عـــــــــــــن الغی فالمحـــــــــــــامي بحكـــــــــــــم مهنت

عنهـــــــــــا، فللأشـــــــــــخاص الإســـــــــــتعانة بالمحـــــــــــامین للـــــــــــدفاع عـــــــــــنهم فـــــــــــي الـــــــــــدعاوي التـــــــــــي ترفـــــــــــع               

.515، المرجع السابق، ص هجیرهمهدید -53
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والإجـــــراءات القضـــــائیة المتعلقـــــة بـــــذلك، بحیـــــث تمـــــنهم أو علـــــیهم وفـــــي القیـــــام بأعمـــــال المرافعـــــا

، حیـــــــــث              54ل موكلـــــــــه فـــــــــي جمیـــــــــع مراحـــــــــل الـــــــــدعوى ویقـــــــــوم بالـــــــــدفاع عنـــــــــهأن المحـــــــــامي یمثـــــــــ

لا یقتصــــــــــر علــــــــــى مرحلــــــــــة المرافعــــــــــة فقــــــــــط إنمــــــــــا یشــــــــــمل أیضــــــــــا مرحلــــــــــة             الالتــــــــــزامأن هــــــــــذا 

یفـــــرض التـــــزامالأخیـــــر لا یـــــنص علیـــــه القـــــانون صـــــراحة، إلا أنـــــه الالتـــــزامالتحقیــــق، مـــــع أن هـــــذا 

، فلكـــــي یلتـــــزم المحـــــامي 55اقعـــــة السّـــــریة والغـــــرض مـــــن حمایتهـــــاعلـــــى المحـــــامي نظـــــرا لطبیعـــــة الو 

بواجب السریة یجب أن یكون من طبیعة مهنته أو وظیفته لاطلاع على الأسرار.

المحامي بكتمان السّر المهنيلالتزامثانیا: النطاق الشخصي 

فكـــــل المهنیـــــین ، رذكـــــر المشـــــرع الجزائـــــري طائفـــــة مـــــن الأشـــــخاص المـــــؤتمنین علـــــى السّـــــ

.وعدم إفشائهه یحصلون على أسرار بحكم وظیفتهم، ملزمین بالحفاظ علیالذین

ومــــــــــن هنــــــــــا المحــــــــــامي یــــــــــدخل ضــــــــــمن الأشــــــــــخاص الــــــــــذین یعتبــــــــــرون مــــــــــن الأمنــــــــــاء 

ـــــــى الأ ـــــــتهم لا یجـــــــوز لهـــــــم ســـــــرارعل ـــــــذین بحكـــــــم مهن ـــــــلفشـــــــاء اإوال ســـــــرار المودعـــــــةر مـــــــن الأسّ

ن یمتنــــــع المحــــــامي عــــــن أداءأضــــــا ، حیــــــث یترتــــــب علــــــى المحــــــامي أی56مــــــن طــــــرف مــــــوكلیهم

ــــــــ ــــــــق إن الشــــــــهادة، ف ــــــــدة مــــــــن ســــــــماعيســــــــتدعیقاضــــــــي التحقی ــــــــرى فائ أمامــــــــه كــــــــل شــــــــخص ی

بالشـــــهادة ضـــــد موكلـــــه عـــــن المعلومـــــات ي حـــــال تكلیـــــف المحـــــاميأجـــــوز بـــــیشـــــهادته. إلا أنـــــه لا 

.57مهنتهلسبب ممارسته بلیه إالتي وصلت 

أن المحـــــامي لـــــیس هـــــو الملـــــوم الوحیـــــد بحفـــــظ السّـــــر المهنـــــي، إذ أن جمیـــــع مـــــن یعملـــــون 

ـــــــــر            ـــــــــى السّ ـــــــــاظ عل معـــــــــه مـــــــــن المتمـــــــــرنین والمحـــــــــامین المســـــــــاعدین والكاتبـــــــــات ملزمـــــــــون بالحف

ــــــــــة             ــــــــــار أشخاصــــــــــا جــــــــــدیرین بالثق ــــــــــى المحــــــــــامي أن یخت ــــــــــي، ولهــــــــــذا الســــــــــبب وجــــــــــب عل المهن

لبیت، الأردن، االشبیب حبیب الركاد، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه الموكل، رسالة ماجیستر، كلیة القانون، جامعة ال-54

.13ص ،2008

.91حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص -55

منازعات التشریع و :صالماستر، تخصر المهني، مذكرة التخرجالبوطاهیري سكینة، حق الحصول على المعلومة والسّ -56

، 2018، جامعة محمد الخامس، المغرب، والاجتماعیةوالاقتصادیةالرقمیة، كلیة العلوم القانونیة والاتصالاتالمعلومات

.41ص 

.115مهدید هجیره، المرجع السابق، ص -57
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ـــــه أن یـــــؤطرهم ویـــــراقبهم، فالمحـــــامي بكتمانـــــه للسّـــــر المهنـــــي یكـــــون قـــــد عمـــــل علـــــى خدمـــــة وعلی

ــــــى  ــــــل ومســــــاعدا لهــــــا، عل ــــــانون، ب ــــــة الحــــــق والق ــــــارالمؤسســــــة القضــــــائیة ودول أن المحــــــامي اعتب

.58مساعد للقضاء إذا لم نقل أنه مشارك في تحقیق قواعد العدل والمساواة

المحامي بكتمان السّر المهنيلالتزامثالثا: النطاق الزمني 

المــــــدة الزمنیــــــة التــــــي یلتــــــزم فیهــــــا المحــــــامي ومــــــن فــــــي حكمــــــه ،بالنطــــــاق الزمنــــــيیقصــــــد

ــــى أســــرار العمــــلاء ــــدأ منــــذ التوصــــل ،ومســــاعدیه بالمحافظــــة عل ــــائع إوهــــي تب ــــى معلومــــات أو وق ل

المعلومـــــــــات قـــــــــانوني أو واقعـــــــــي لتجریـــــــــد هـــــــــذهلـــــــــى أن یوجـــــــــد مبـــــــــررإریة لهـــــــــا صـــــــــفة السّـــــــــ

ـــــري، إذ نجـــــد قـــــانون المـــــنظم هـــــذه الصـــــفة، وهـــــذه المســـــألة مـــــن لـــــم یتطـــــرق إلیهـــــا المشـــــرع الجزائ

''یجــــب، حیــــث جــــاء فــــي نصــــها أنــــه:18أشــــار إلیــــه بطریقــــة غیــــر مباشــــرة وذلــــك خــــلال مادتــــه 

المعهـــــــــودة إلیـــــــــه مـــــــــن قبـــــــــل موكلـــــــــه بطلـــــــــبعلـــــــــى المحـــــــــامي إرجـــــــــاع الوثـــــــــائق

ـــرمـــن هـــذا ـــة عـــدم وفـــي.الأخی )5المحـــامي مســـؤولا عنهـــا لمـــدة خمـــس (طلبهـــا یبقـــىحال

مــــن تســــویة القضــــیة، وإمــــا مــــن آخــــر إجــــراء وإمــــا مــــن تــــاریخ تصــــفیة ابتــــداءإمــــا ت ســــنوا

.59''الحسابات مع الموكل

ـــــــزامن إ ن هنـــــــاك مـــــــن یـــــــرى إلـــــــذا فـــــــ،المحـــــــامي لا توجـــــــد لـــــــه مـــــــدة زمنیـــــــة محـــــــددةالت

اعتبــــار، ویمكــــن60لــــى أجــــل غیــــر مســــمىإلــــى الملتــــزم بــــه إیظـــــل قائمـــــاً بالنســــبة الالتــــزامأن هــــذا 

التزامــــــاوإنمــــــایقیــــــد بمــــــدةألاجــــــب یأخلاقــــــي وقــــــانوني فــــــي نفــــــس الوقــــــت التــــــزامر المهنــــــي السّــــــ

بورثتــــــه وتكــــــون لهــــــؤلاء یتعلــــــقأن الأمــــــر یصــــــبح وفــــــاة الموكــــــل خصوصــــــاحتــــــى بعــــــدأبــــــدیا، 

.61الإفشاءبعدم رد السّ مومة تقیّ یرى دخفي إخفاءه. فالأأدبیةمصلحة 

.42البوطاهیري سكینة، المرجع السابق، ص -58

.2013لسنة الجزائري اماةمن قانون تنظیم مهنة المح18المادة -59

60 -OSSOUKINE Abedlhafid(( le secret en droit ou le droit du secret)) ,Revue algérienne

Des sciences juridique Economiques et politiques, N° : 4 ,Alger, 1995, p 491.

.519، ص مهدید هجیره، المرجع السابق-61
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الفرع الثالث

المحامي بكتمان السّر المهنيالتزامطبیعة 

ــــــزامإن تحدیــــــد مضــــــمون  ــــــة، الت ــــــة الأهمی ــــــه أمــــــر فــــــي غای ویتحــــــدد  المحــــــامي تجــــــاه موكل

ببـــــذل التـــــزامالمحـــــامي فـــــي الأصـــــل هـــــو التـــــزامفمـــــن المعـــــروف أن خـــــلال صـــــفته المهنیـــــة،مـــــن

نتیجــــة، قــــد یتفــــق بتحقیــــقالتــــزامهــــو والاســــتثناء العنایــــة الواجــــب إتباعهــــا حســــب أصــــول المهنــــة،

المحامي مع موكله على تحقیق نتیجة معینة في الدعوى.

ــــــاول  ــــــرع فــــــي عنصــــــرین، الأول منهمــــــا یتن ــــــزامســــــیتم دراســــــة هــــــذا الف ــــــذل الت المحــــــامي بب

المحامي بتحقیق نتیجة.التزامعنایة، والثاني 

المحامي ببذل عنایةالتزامأولا: 

جبـــــــات الملقـــــــاة علـــــــى عـــــــاتق المحـــــــامي هـــــــو أن یبـــــــذل جهـــــــده وعنایتـــــــه    إن مــــــن أهـــــــم الوا

فــــــي دفاعــــــه عــــــن موكلــــــه وأداء رســــــالته المهنیــــــة، وهــــــو واجــــــب مجســــــد فــــــي عــــــدة مــــــواد ســــــواء        

.62في القانون المنظم للمهنة وكذلك النظام الداخلي

فالمحــــــــامي غیــــــــر ملــــــــزم قانونــــــــا بتحقیــــــــق نتیجــــــــة كالحصــــــــول علــــــــى حكــــــــم لمصــــــــلحة           

المحـــــــامي تجـــــــاه العمیـــــــل         التـــــــزامموكلـــــــه، حیـــــــث أن الفقـــــــه والقضـــــــاء یكـــــــدان یجمعـــــــان علـــــــى أن 

ببــــــذل عنایــــــة، فالمحــــــامي لا یلتــــــزم بتحقیــــــق نتیجــــــة بكســــــب الــــــدعوى لصــــــالح موكلــــــه       التــــــزامهــــــو 

ایــــــة الصــــــادقة الواجبــــــة الإتبــــــاع مــــــن خــــــلال الأنظمــــــة والقــــــوانین والأعــــــراف بــــــل یلتــــــزم ببــــــذل العن

.63المتبعة في المهنة

واجــــــــب العنایــــــــة كاتخــــــــاذلیشــــــــمل كــــــــل عمــــــــل المحــــــــامي، الالتــــــــزامیمتــــــــد نطــــــــاق هــــــــذا 

والحرص في الحفاظ على الوثائق والمستندات التي یعهد بها إلیه الموكل لخدمة صالحه.

أو خســــــارته للــــــدعوى لــــــیس مــــــن شــــــأنه أن یشــــــكل كمــــــا أن فشــــــل المحــــــامي فــــــي مهمتــــــه

بتمثیـــل الموكـــل، والـــدفاع عنـــه أمـــام المحـــاكم، وبالتـــالي التزامـــهوحـــده خطـــأ مـــن جانبـــه فـــي تنفیـــذ 

.88المرجع السابق، ص حمادي عبد النور، -62

انون القي ماجیستر فمذكرة لنیل شهادة الجهاد وحید الأحمد، المسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخطأ المهني، أشرف-63

.60، ص2012الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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یرتــــــب مســــــؤولیة تعاقدیــــــة، بــــــل إن ذلــــــك یســــــتوجب قیــــــام الموكــــــل بإثبــــــات أن محامیــــــه قــــــد أخــــــل 

المتاحــــــة والممكنــــــةنیــــــاتالإمكا، وبعــــــد اللجــــــوء إلــــــى اللازمــــــةبموجبــــــات الحــــــذر وبــــــذل العنایــــــة 

ـــــــذه  ـــــــذه لهـــــــذا ،لالتزامـــــــهفـــــــي إطـــــــار تنفی ـــــــي تنفی ـــــــدي ف ـــــــزامفخطـــــــأ المحـــــــامي العق ـــــــتلاأالالت یثب

المقـــــررة وفـــــق القواعـــــد الإثبـــــاتبـــــذلك، وللموكـــــل فـــــي هـــــذا الشـــــأن اللجـــــوء إلـــــى جمیـــــع وســـــائل إلا

.64الإثباتالعامة في

نتیجةالمحامي بتحقیقالتزامثانیا: 

ـــــزامیعتبـــــر  ـــــق نتیجـــــة الت الاســـــتثناءعلـــــى الأصـــــل العـــــام، وهـــــذا كاســـــتثناءالمحـــــامي بتحقی

ــــى نــــص  ــــالنظر إل ــــى طبیعــــة الخدمــــة أو ب ــــأتي بموجــــب شــــرط فــــي العقــــد أو بنــــاء عل محــــدود قــــد ی

القانون. ویكون مطالب من المحامي في بعض الحالات تحقیق نتیجة أو غایة معینة.

منها:استثنائیةالمحامي تحقیق نتیجة في حالات التزامیكون 

المحافظة على أموال وأوراق الموكل المتعلقة بالقضیة وإعادتها:-ا

إن المحافظـــــــة علـــــــى الأمـــــــوال والأوراق الرســـــــمیة مـــــــن الضـــــــیاع واجـــــــب فرضـــــــه القـــــــانون 

علـــــى المحــــــامي، وفقــــــدانها یـــــؤدي إلــــــى إفشــــــاء أســـــرار موكلــــــه وضــــــرورة إعـــــادة تلــــــك المســــــتندات 

، ویفـــــرض أیضـــــا علـــــى المحـــــامي إعـــــادة كافـــــة الأوراق الرســـــمیة 65والأوراق الرســـــمیة إلـــــى الموكـــــل

ــــــــا            ــــــــدما یســــــــتلم هــــــــذه الأوراق یصــــــــبح أمین ــــــــه، فالمحــــــــامي عن ــــــــد انتهــــــــاء مهمت ــــــــى الموكــــــــل عن إل

علیها ویسأل عن فقدانها وضیاعها.

ب_ المحافظة على أسرار الموكل

ملتـــــزم بمقتضـــــاهر موكلـــــه واجـــــب أخلاقـــــي اة علـــــى أســـــر المحـــــامي بالمحافظـــــالتـــــزامیعتبـــــر

ــــى ابعــــدم إفشــــاء أســــر  ــــتو الالتــــزام، وهــــذا الغیــــرر موكلــــه إل بتنفیــــذیتصــــل، إذ ق مد فــــي أحضــــان ل

التــــي تفرضــــها قواعــــد التأدیبیــــةالحمایــــةیشــــملیجعلــــهوواجبــــات مهنتــــه، ممــــا التزامــــاتالمحــــامي 

جــــدا مهمــــة معینــــةاعتبــــاراتإلــــى هــــو الآخــــریســــتندائــــي ز أن المشــــرع الجغیــــرالمهنــــة، ممارســــة

مــــــن  ق ت م م ج 13الجزائیــــــة، وتــــــنص علیــــــه المــــــادة بالحمایــــــةمشــــــمولا الالتــــــزامتجعــــــل هــــــذا 

.34الشبیب حبیب الركاد، المرجع السابق، ص -64

.379لمرجع السابق، ص فائق سلیم هویر، ا-65
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ـــي كـــل الحـــالات أ''یجـــب علـــى أنـــه :  ـــى المحـــامي ف ـــه أظن یحـــافعل ـــى أســـرار موكل ـــتم عل ن یك

ـــــ ـــــي''السّ ـــــي بالنســـــبة66ر المهن ـــــرام السّـــــر المهن ـــــى المحـــــامي إحت ـــــث یجـــــب عل لتصـــــریحات ، بحی

.والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة السّریة''

المحـــــــــــــامي بتحقیـــــــــــــق نتیجـــــــــــــة یتعلـــــــــــــق بالمحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى أوراق موكلـــــــــــــه التـــــــــــــزامإن 

وخصوصـــــیته، عنـــــد ضـــــیاعها یحـــــدث إفشـــــاء للسّـــــر المهنـــــي، بحیـــــث أن أصـــــول مهنـــــة المحامـــــاة 

وقواعدها تقتضي بالمحافظة على أسرار الموكل. 

.2013الجزائري لسنة من قانون تنظیم مهنة المحاماة 13المادة -66
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الثانيالمبحث 

الضمانات القانونیة المكرسة لحمایة سریة مكتب المحامي واتصالاته

بالقــــــدر الــــــذي حــــــرص فیــــــه قــــــانون المحامــــــاة علــــــى بیــــــان جملــــــة مــــــن واجبــــــات للمحــــــامي 

تحــــــــــــرص أیضـــــــــــــا إحاطتــــــــــــه بضـــــــــــــمانا تكفــــــــــــل حمایتـــــــــــــه أثنــــــــــــاء تأدیـــــــــــــة عملــــــــــــه وتضـــــــــــــمن               

حقوق المواطنین وحریاتهم. استقلالیته، لیسمح له أداء رسالته في الدفاع عن 

جیــــــــدة ظــــــــروف عمــــــــل تــــــــوفیرا بالنســــــــبة للمحــــــــامي فــــــــي مهمــــــــدورا 67تلعــــــــب الحصــــــــانة

ة: ''حمایـــــــبأنهـــــــاالـــــــبعض عرفهـــــــاوقـــــــد .حیاتـــــــهیهـــــــددأن همـــــــن شـــــــأنىذمـــــــن كـــــــل أوحمایتـــــــه 

.68بسببها''أو مهنتهیزاولبه وهویلحق بعاد الأذى الذي قد إ المحامي و 

ـــــــــــوم              الحصـــــــــــانة بالفعـــــــــــل تحمـــــــــــي المحـــــــــــامي، وتحمـــــــــــي دفاعـــــــــــه والأعمـــــــــــال التـــــــــــي یق

بهــــــا فــــــي الــــــدفاع عــــــن موكلــــــه ســــــواء أمــــــام الشــــــرطة أو النیابــــــة أو أمــــــام المحكمــــــة، ولكــــــي یقــــــوم 

المحــــــامي بعملــــــه فــــــي تحقیــــــق مرفــــــق العــــــدل، لابــــــد لــــــه مــــــن ضــــــمان یعصــــــمه مــــــن الخضـــــــوع         

العمـــــــــل فـــــــــي إطـــــــــار الحـــــــــق والعدالـــــــــة، ویســـــــــاعده          لأي مـــــــــؤثر خـــــــــارجي یحـــــــــول بینـــــــــه وبـــــــــین 

على أن یكون ما یقوم به منجیا من الخوف من تعسف، یبعث فیه القوة وروح الطمأنینة. 

مــــــن ق ت م م ج 24حیـــــث أن ضـــــمان حریـــــة المحـــــامي منصــــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

ـــ ـــة التامـــة:يالتـــي جـــاءت علـــى مـــا یل ـــه مـــن الحمای ـــات یســـتفید المحـــامي بمناســـبة مهنت للعلاق

ــــه ــــه، ضــــمان ســــریة ملفات ــــین موكل ــــه وب ــــة بین حــــق ومراســــلاته،ذات الطــــابع الســــري القائم

متابعــــة نمــــن هــــذا القــــانون، لا یمكــــ11موكــــل مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة قبــــول أو رفــــض

ــــــــة                     ــــــــي إطــــــــار المناقشــــــــة  أو المرافع ــــــــه ف ــــــــه وتصــــــــریحاته ومحررات محــــــــام بســــــــبب أفعال

الدوسري حصانة المحامي هي الحق الواجب ان یتمتع بها أي محامي، وهو نوع من الحمایة یتمتع بها المحامي، -67

سا، بالرابط:23:00، على الساعة 2022فریل أ01، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2022فبرایر 16، حصانة المحامي، محمد

http//:www.mohamie-jeddah.com

طنیة، والوراقة الو ةمسؤولیة المحامي، المطبع:، الجزء الثانيالتاریخالتسولي محمد بالهاشمي، رسالة المحامي عبر -68

.103، ص 2009المغرب، 
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المحـــــامي یســـــتفیدمـــــن الدســـــتور الجزائـــــري بنصـــــها: ''176وكرســـــته المـــــادة ، 69فـــــي الجلســـــة''

مــــن الضــــمانات القانونیــــة التــــي تكفــــل لــــه الحمایــــة مــــن كــــل أشــــكال الضــــغوط، وتمكنــــه مــــن 

.70''ممارسة مهنته بكل حریة في إطار القانون

فالمحـــــــامي أثنـــــــاء أداء عملـــــــه فـــــــي أي مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل الـــــــدعوى معـــــــرض لخطـــــــر 

صـــــیا كإیقافـــــه، أو علـــــى مكتبـــــه لخـــــرق حرمتـــــه، ومـــــن ثـــــم فـــــإن المحـــــامي یجـــــد التعـــــدي علیـــــه شخ

. فهنـــــا نفســـــه ضـــــحیة لمجـــــرد أنـــــه یمـــــارس عملـــــه بمـــــا یرضـــــي ضـــــمیره ووفـــــق الدســـــتور والقـــــانون

ـــــه بكـــــل  ـــــاء قیـــــام بعمل ـــــة المحـــــامي أثن ـــــرز مشـــــكلة الدراســـــة، فمـــــاهي الضـــــمانات اللازمـــــة لحمای تب

حریة؟

لزمنـــــــا التعـــــــرف علـــــــى الضـــــــمانات القانونیـــــــة مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادتین الســـــــابقتین، ی

التـــــــــي تكفـــــــــل الحمایــــــــــة الكافیـــــــــة للمحـــــــــامي لممارســــــــــة مهنتـــــــــه، وذلـــــــــك مــــــــــن خـــــــــلال تقســــــــــیمه             

إلـــــى مطلبـــــین، عنـــــوان الأول منهـــــا (ضـــــمانات حمایـــــة مكتـــــب المحـــــامي)، والثـــــاني تحـــــت عنـــــوان 

(ضمانات حمایة اتصالات المحامي بموكله).

المطلب الأول

ة مكتب المحاميضمانات حمای

ــــــــه جــــــــزءا مــــــــن مهنــــــــة المحامــــــــاة  ــــــــه وأجهزتــــــــه وأوراق ــــــــب المحــــــــامي وموجودات یعتبــــــــر مكت

مســـــتودع السّـــــر المـــــؤتمن علیـــــه بمـــــا یحتویـــــه مـــــن ملفـــــات وأوراق اعتبـــــارهوأســـــرارها، كمـــــا یمكننـــــا 

ــــــه عمــــــلاء  ــــــذي یلجــــــأ إلی ــــــة وهــــــو المكــــــان الآمــــــن ال ســــــلمها أصــــــحابها مــــــن أجــــــل كشــــــف الحقیقی

، حیـــــث أن القـــــانون یلـــــزم المحـــــامي لیشـــــاركوه فـــــي همـــــومهم ومصـــــائبهم بقصـــــد خلاصـــــهم منهـــــا

.2013لسنة من قانون تنظیم مهنة المحاماة الجزائري24المادة -69

الجزائري، ، یتضمن التعدیل الدستوري2020دیسمبر30مؤرخ في 442-20لمرسوم الرئاسي امن 175المادة -70

.2020في ، صادر82، عدد ر ج ج، ج2020أول نوفمبر استفتاءالمصادق علیه في 
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ــــب خــــاص أي مكــــان یعتبــــره مســــتودع ــــه فــــي مكت ــــة مهنت ــــیس لإقامتــــه المحــــامي بمزاول ا لأســــراره ول

.71الذي لا یباح للغیر بدخوله إلا بإذن صاحبه، ولیس في محال عامة منازل

وحجــــــز مــــــا فیــــــه مــــــن كتــــــب أو ملفــــــات 72یتنــــــاول ضــــــمان المكتــــــب عــــــدم جــــــواز تفتیشــــــه

المكتــــــــب، لــــــــیس المكتــــــــب بحــــــــد ذاتــــــــهتتعلــــــــق بمهنتــــــــه، والهــــــــدف مــــــــن عــــــــدم جــــــــواز التفتــــــــیش

ار الموجــــودة فیــــه، إلا أنــــه لا توجــــد حصــــانة مطلقــــة لمكتــــب المحامــــاة بــــل للمحافظــــة علــــى الأســــر 

ـــــره مـــــن الأمـــــاكن            ـــــب كغی ـــــیش للمكت ـــــاك حـــــالات الضـــــرورة یجـــــوز فیهـــــا تفت ـــــیش، لأن هن ضـــــد التفت

وذلك وفق كافة الإجراءات المنصوص علیها قانونا لكشف الحقیقة وإقامة العدالة. 

فتیشـــــه وعـــــدم حجـــــز مـــــا فیـــــه مـــــن كتـــــب تتنـــــاول حصـــــانة مكتـــــب المحـــــامي عـــــدم جـــــواز ت

ورســــــــــــائل متبادلــــــــــــة بــــــــــــین المحــــــــــــامي وموكلــــــــــــه، أو بینــــــــــــه وبــــــــــــاقي زملائــــــــــــه لأمــــــــــــور تتعلــــــــــــق                   

بالمهنــــة، أمــــا الأوراق الشخصــــیة فیجــــوز حجزهــــا فــــي أي وقــــت مادامــــت غیــــر داخلــــة فــــي مفهــــوم 

ي قــــــانون أصـــــــول الأمــــــوال التــــــي لا یجـــــــوز التنفیــــــذ علیهـــــــا بحســــــب القواعــــــد العامـــــــة المقــــــررة فـــــــ

.73المحاكمات

ـــــــــب المحـــــــــامي إحترامـــــــــا             ـــــــــیش مكت ـــــــــد أصـــــــــول تفت ـــــــــى بتحدی ـــــــــاك عـــــــــدة نصـــــــــوص تعن هن

لــــه ولمهمتــــه ونقابتــــه، حیــــث لا یحــــق لقاضــــي التحقیــــق عنــــد ملاحقتــــه محــــامي أن یفــــتش مكتبــــه 

إلا بعــــــــــــد أن یعلــــــــــــم نقیــــــــــــب المحــــــــــــامین بــــــــــــالأمر. علیــــــــــــه ألا یخــــــــــــرق أثنــــــــــــاء تفتیشــــــــــــه لســــــــــــر               

لمهنــــة، للنقیــــب أو مــــن ینتدبــــه أن یحضــــر أعمــــال التفتــــیش. وحتــــى ینقــــل المتــــداع كــــل الظــــروف ا

المحیطــــة بقضـــــیته ینبغـــــي أن یكـــــون واثقــــا مـــــن أن المعلومـــــات المتعلقـــــة بهــــا لـــــن تفشـــــى وســـــتبقى 

ـــــــــر، ومـــــــــن واجـــــــــب المحافظـــــــــة             ـــــــــدع ألا یفشـــــــــي السّ ـــــــــذا كـــــــــان مـــــــــن حـــــــــق المت ســـــــــرا بینهمـــــــــا، ل

كلیة،تنظیم، دفاع، مسؤولیةحول المحاماة بحث مقدم في الیوم الدراسي:حصانة القاضي وحصانة المحامي، مروك ناصر الدین-71

.142، ص1993عة بن عكنون، الجزائر، الحقوق والعلوم الإداریة، جام
له حرمة الاطلاع على محلو أیق ومدلة بذاته، و أشیاء تفید التحقأستقصاء في محل له حرمة عن أوراق التفتیش هو البحث والا-72

ممدوح إبراهیم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقیق، راجع: .ر صاحبهخاصة منحها القانون للفرد مستودعا لسّ 

.300، ص1998هضة العربیة، القاهرة، دار الن
، على 2022مارس 27علیه بتاریخ ، تم الاطلاع 2015وت أ14نصرت منلا حیدر، حصانة القاضي وحصانة المحامي، -73

سا، على الرابط:15الساعة 

. Yoo7.comwww.thewonderhtpp://
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عات المختلفـــــة مـــــن الوطنیـــــة والأجنبیـــــة أوجبـــــت المحافظـــــة علیـــــه بـــــإلزام علیـــــه، لـــــذلك فـــــإن التشـــــری

ــــــي حــــــالات  ــــــماح بتفتیشــــــه إلا ف ــــــه، وعــــــدم السّ ــــــرض حصــــــانة لمكتب المحــــــامي بعــــــدم إفشــــــائه، وبف

.74معینة بغیة المحافظة على السّر

فــــي مطلبنــــا الــــذي یتضــــمن عــــدم جــــواز تفتــــیش مكتــــب المحــــامي (الفــــرع هوهــــذا مــــا ســــنرا

لتفتیشه (الفرع الثاني).الاستثنائیةالات الأول)، وأیضا الح

الفرع الأول

عدم جواز تفتیش مكتب المحامي

ــــــك حــــــین  ــــــب المحــــــامي، وذل ــــــى مكت ــــــى إضــــــفاء ضــــــمانة خاصــــــة عل حــــــرص المشــــــرع عل

ـــــي المـــــادة  ـــــى: 2013مـــــن ق ت م م ج لســـــنة 22أوجـــــب ف ـــــةعل ـــــاك حرم ـــــب ''عـــــدم انته مكت

المحــــــامي إلا مــــــن قبــــــل القاضــــــي . وألا یــــــتم أي تفتــــــیش أو حجــــــز فــــــي مكتــــــب المحــــــامي

المخـــــتص بحضـــــور النقیـــــب أو مندوبـــــه أو بعـــــد إخطارهمـــــا قانونـــــا. تعـــــد باطلـــــة الإجـــــراءات 

مــــن ق ت م 80،  وتقابلهــــا المــــادة 75''المخالفــــة لأحكــــام المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذه المــــادة

المكتــــب إلا بحضــــور نقیــــب ''منــــع التعــــدي علــــى حرمــــةالتــــي تــــنص علــــى 1991م ج  لســــنة 

'' لا یجـــــوز تفـــــیش علـــــى أنـــــه 1983مـــــن ق ت م م م لســـــنة51، ونـــــص المـــــادة 76ه''أو ممثلـــــ

.77أحد أعضاء النیابة العامة''مكتب المحامي إلا بواسطة

یفهـــــم مـــــن خـــــلال المـــــواد المـــــذكورة أن مكتـــــب المحـــــامي حرمـــــة واجبـــــة لا یجـــــوز تفتـــــیش  

علـــــى الأســـــرار أو حجـــــز علـــــى مكتبـــــه وكافـــــة محتویاتـــــه المســـــتخدمة فـــــي مزاولـــــة المهنـــــة حفاظـــــا 

ــــي لا یجــــوز إفشــــائها وتأكیــــدا علــــى اســــتقلال المحــــامي ــــد تفتــــیش مكتــــب الموجــــودة فیــــه الت ، وتقیی

المحــــــامي هــــــو ضــــــمانة لتــــــوفیر الحمایــــــة الواجبــــــة لكرامتــــــه، وحمایــــــة أســــــبغها المشــــــرع لتأمینهــــــا        

مـــــن أي عبـــــث أو تهدیـــــد قـــــد یتســـــتر شـــــكلا بشـــــكاوى وإجـــــراءات ظاهرهـــــا بـــــريء وباطنهـــــا الرغبـــــة 

.السابقع وقلما-74

.2013من قانون تنظیم مهنة المحاماة الجزائري لسنة 22المادة -75

.1991المحاماة الجزائري لسنة من قانون تنظیم مهنة 80المادة -76

من القانون تنظیم مهنة المحاماة المصري.51المادة -77
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فــــــي الكیــــــد للمحــــــامي أو الوصــــــول إلــــــى النیــــــل منــــــه أو ممــــــا لدیــــــه مــــــن مســــــتندات وأوراق تتعلــــــق

.78بها الأسرار

ــــــه  ــــــى محامیـ ــــــل إلـ ــــــدم الموكـ ــــــا یقـ ــــــل مـ ــــــى أن كـ ــــــاة علـ ــــــة المحامـ ــــــراف مهنـ ــــــرت أعـ ــــــد جـ وقـ

واحتــــــرامـدفاع المهنـــــــي. وإن حریـــــــة الــــــر مـــــــن كتابـــــــات، یعتبـــــــر فـــــــي الحقیقـــــــة بوحـــــــا یحمیــــــه الســـ ــــّ

ـر المهنـــــي حقـــــا السّــــإحتــــراما كــــان ذالمهنــــي شــــرطان مــــن شــــروط نجــــاح مهنــــة الــــدفاع لهـــــرالسّــــ

ــــــا فــــــي نفـــــس الوقـــــت بالنســـــبة للمحـــــامي، وعـــــدم  ــــــه أو تفتیشــــــه دون إجــــــراءات انتهـــــاكوواجب حرمت

المهنیــــــة تفــــــرض الأعـــــرافن إا فــــــذتباعهــــــا، ولهــــــإقانونیــــــة مســــــبقة نـــــص علیهـــــا القــــــانون وفــــــرض 

ـــــى المحـــــامي أن یكـــــون حـــــ ــــؤدأبممتنعــــا عــــن ارتكــــاو را ذعل ـــــات تفتـــــیش يیــــة أفعــــال ت إلــــى عملی

.79المجـرمةالأفعالفـي تــلك الاشتراكأو 

لا یجـــــوز بـــــأي حـــــال مـــــن الأحـــــوال التحقیــــــق مـــــع المحـــــامي مـــــن قبـــــل مـــــأموري الضــــــبط 

تعلـــــق بالأفعـــــال والأقـــــوال التـــــي وقعـــــت لا ســـــیما فیمـــــا الابتدائیـــــةالقضـــــائي أو مـــــن قبـــــل النیابـــــة 

أثنـــــــاء ممارســــــــة المحــــــــامي لمهنتــــــــه، فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة لا یجــــــــوز المســــــــاس بمكتــــــــب المحــــــــامي         

ولا التحقیــــق معــــه، وهــــي قاعــــدة آمــــرة متعلقــــة بالنظــــام العــــام لا یجــــوز مخالفتهــــا، وفــــي مخالفتهــــا 

یجـــــوز إلا مـــــن قبـــــل رئـــــیس مـــــا یعـــــرض مـــــن یقـــــوم بالمخالفـــــة للمســـــاءلة والمحاســـــبة القانونیـــــة، لا 

النیابــــة شخصــــیا أو مــــن ینوبــــه، وهــــذا مــــا ذهبــــت إلیــــه التشــــریعات العربیــــة إلــــى تحصــــین المكتــــب 

بعدم تفتیش مكتب المحامي.

24وعـــــدم جـــــواز تنفیـــــذ أي قـــــرار قضـــــائي یقضـــــي بـــــالتفتیش أو الحجـــــز إلا بعـــــد انقضـــــاء 

ا، مـــــع دعـــــوة موجهـــــة ســــا علـــــى الأقـــــل علــــى إیـــــداع صـــــورة مـــــن مركــــز النقابـــــة التـــــي ینتمـــــي إلیهــــ

ــــــــــــــة                 ــــــــــــــه لهــــــــــــــذه الغای ــــــــــــــب للحضــــــــــــــور الإجــــــــــــــراءات بنفســــــــــــــه أو بواســــــــــــــطة عضــــــــــــــو ینتدب للنقی

ــــــــس، وتنفیــــــــذ عملیــــــــة التفتــــــــیش بحــــــــد ذاتهــــــــا یســــــــتدعي عــــــــدم خــــــــرق ســــــــر             مــــــــن أعضــــــــاء المجل

.80المهنة، وبالتالي حقوق الدفاع

.141عادل عزام سقف الحیط، المرجع السابق، ص -78

.89ص المرجع السابق،حسین،فریجه -79

.142عادل عزام سقف الحیط، المرجع السابق، ص -80
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الفرع الثاني

حالات تفتیش مكتب المحامي

ــــــدخول إلیــــــه بصــــــورة عشــــــوائیة، كونهــــــا مكتــــــب المحــــــامي یت ــــــع ال ــــــع بحرمــــــة معینــــــة تمن مت

ـــــــــ ـــــــــق مـــــــــا یســـــــــمح           قتتعل ـــــــــب مـــــــــن أي إجـــــــــراء تفتـــــــــیش إلا وف ـــــــــة تحصـــــــــن المكت بقاعـــــــــدة الحمای

به النص، وهذه القاعدة لا یسمح بمخالفتها، لأنها متعلقة ولصیقة بالنظام العام.

ــــــیشیشــــــمل ــــــة التحقیــــــقءات اإجــــــر التفت ــــــة متعلق ــــــى ضــــــبط أدل ــــــي تهــــــدف إل بالجریمــــــةالت

حــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــتهم یمــــــــــــــــــسء اء إجــــــــــــــــــر اأن هــــــــــــــــــذا الإجــــــــــــــــــر غیــــــــــــــــــرالتحقیــــــــــــــــــقموضــــــــــــــــــوع 

ء مــــــن خــــــلال وضــــــع ضــــــمانات الهــــــذا الإجـــــر حمایــــــة، لــــــذلك فـــــرض القــــــانون السّــــــریةحیــــــثمـــــن 

.81المستنداتسریةر، ولضمان اتنتهك مكاتب الأمناء على الأسر لكي لا

وكمــــــــا ذكرنــــــــا ســــــــابقا أن القــــــــرار القضــــــــائي للقاضــــــــي لا ینفــــــــذ بتنفیــــــــذ بتفتــــــــیش مكتــــــــب 

ســـــاعة علـــــى الأقـــــل علـــــى إیـــــداع صـــــورته مركـــــز النقابـــــة، ودعـــــوة النقیـــــب 24المحـــــامي إلا بعـــــد 

بنفســـــــه أو بواســـــــطة مـــــــن مجلـــــــس النقابـــــــة، والغـــــــرض مـــــــن إعـــــــلام النقابـــــــة           تلحضـــــــور الإجـــــــراءا

ــــــب المحــــــامي مــــــن ــــــة مكت ــــــانون هــــــو حمای ــــــا للق ــــــیش یقــــــع مخالف أي تعــــــدي أو تعســــــف، وكــــــل تفت

.وبدون حضور النقیب أو ممثله یكون باطل بطلان مطلقا

بـــــــالرغم مـــــــن منـــــــع تفتـــــــیش مكتـــــــب المحـــــــامي وموجوداتـــــــه، إلا أن هنـــــــاك حـــــــالات نـــــــص 

علیهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي قـــــانون مزاولـــــة مهنـــــة المحامـــــاة علـــــى جـــــواز تفتـــــیش المكتـــــب وفـــــق 

موجــــه اتهــــامالإجــــراءات المــــذكورة ســــابقا، بحــــث یجــــوز تفتــــیش مكتــــب المحــــامي إذا كــــان هنــــاك 

جــــوز فیهــــا التفتــــیش بحثـــــا عــــن دلیــــل بشــــأن الجریمـــــة إلــــى المحــــامي بارتكــــاب جنایــــة أو جنحـــــة ی

المرتكبــــة. كمــــا أنــــه یجــــوز تفتــــیش مكتــــب المحامــــاة حینمــــا لا یوجــــه إلــــى صــــاحبه إتهــــام بارتكــــاب 

ــــة  ــــي كشــــف حقیق ــــد ف ــــا لإخفــــاء أشــــیاء تفی ــــه یتخــــذ مكان ــــى أن مكتب ــــرائن عل جریمــــة، وإنمــــا توجــــد ق

.03ص أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، -81
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ود حــــــالتین یجــــــوز اســــــتنادا  ، وممــــــا ســــــبق یمكننــــــا القــــــول بوجــــــ82جریمــــــة جــــــاري التحقیــــــق بشــــــأنها

لأي منهما إخضاع مكتب المحامي لتفتیش القضائي قانونا.

الحالة الأولى:

جریمـــــــــة یجـــــــــوز بصـــــــــددها إجـــــــــراء           بارتكـــــــــابحینمـــــــــا یكـــــــــون المحـــــــــامي نفســـــــــه مـــــــــتهم 

التفتــــیش، حیــــث أنــــه لا یكفــــي بمجــــرد وقــــوع جریمــــة مــــا بجــــواز إجــــراء التفتــــیش، یجــــب أن تتمیــــز 

تبــــیح اللجــــوء إلیــــه بخطــــورة معینــــة تبــــرر الاســــتعانة بهــــذا الإجــــراء، لــــذلك لا یصــــح الجریمــــة التــــي 

. أي یتطلـــــب 83إجـــــراء التفتـــــیش إلا إذا توصـــــلا لأدلـــــة الجریمـــــة یعتبرهـــــا القـــــانون جنایـــــة أو جنحـــــة

ــــــــی ــــــــات         شللتفت ــــــــق بالجنای ــــــــي أشــــــــیاء تتعل ــــــــك الشــــــــخص یخف ــــــــى أن ذل ــــــــة عل وجــــــــود أمــــــــارات قوی

حقیقة.والجنح، وتفید في إظهار ال

إذا كــــــان هنــــــاك إتهــــــام موجــــــه إلــــــى المحــــــامي لارتكابــــــه جنایــــــة أو جنحــــــة، بأنــــــه فاعــــــل         

84أو شــــــریك فــــــي الجریمــــــة، یجــــــوز فیهــــــا التفتــــــیش بحثــــــا عــــــن دلیــــــل بشــــــأن الجریمــــــة المرتكبــــــة

ـــــــة أینمـــــــا وجـــــــدت وضـــــــبط أوراق  ـــــــه، فللســـــــطات العامـــــــة حـــــــق البحـــــــث عـــــــن الحقیق والمســـــــندة إلی

المحامي الخصوصیة.

مثلــــة علــــى ذلــــك، جریمــــة إخفــــاء الأشــــیاء المســــروقة علمــــه بــــذلك وهــــذا مــــا أكدتــــه ومــــن الأ

مســـــــروقة         ''كـــــــل مـــــــن أخفـــــــي أشـــــــیاءمكـــــــرر مـــــــن ق ع ج التـــــــي تـــــــنص علـــــــى 44المـــــــادة 

أو متحصـــلة مـــن جنایـــة أو جنحـــة مـــع علمـــه بـــذلك یعاقـــب بـــالحبس مـــع الشـــغل مـــدة لا تزیـــد 

ــــــــة المقــــــــررة لهــــــــذه الجریمــــــــة'' ، 85علــــــــى ســــــــنتین بالعقوب وأیضــــــــا وجــــــــود جســــــــم الجریمــــــــة                   

فــــي مكتبــــه، لأنــــه لا یجــــوز أن یكــــون مكتــــب المحــــامي ملجــــأ للمجــــرمین وللجریمــــة، وجــــود ورقــــة 

ــــــــــــي ارتكــــــــــــاب الجریمــــــــــــة كســــــــــــلاح             ــــــــــــي اســــــــــــتخدمت ف مــــــــــــزورة، أو البحــــــــــــث عــــــــــــن الأدوات الت

، كلیة الحقوق،القانون والاقتصادمجلة بشیر سعد زغلول، ''ضمانات الحمایة الجنائیة لممارسة مهنة المحاماة ''، -82

.30، ص 2020، 93العدد ،جامعة القاهرة، مصر

، 1986سامي حسني الحسیني، النظریة العامة للتفتیش في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة،-83

.58ص 

.29بشیر سعد زغلول، المرجع السابق، ص -84

مكرر من قانون العقوبات الجزائري.44دة االم-85
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یــــــــة أو جنحــــــــة        الجریمــــــــة، و أیضــــــــا جریمــــــــة معاونــــــــة المحــــــــامي لأحــــــــد المتهمــــــــین بارتكــــــــاب جنا

مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون         145علـــــــى الفـــــــرار وجـــــــه القضـــــــاء، وهـــــــذا المنصـــــــوص علیـــــــه فـــــــي المـــــــادة 

ـــــام أحـــــد التـــــي جـــــاءت علـــــى أنـــــه :  ـــــار قی ـــــى هـــــذا الإعتب ـــــر إهانـــــة ویعاقـــــب علیهـــــا عل ''تعتب

ــــا  ــــل كاذب ــــم بعــــدم وقوعهــــا أو تقــــدیم دلی ــــة بجریمــــة یعل ــــغ الســــلطات العمومی الأشــــخاص بتبلی

مـــة وهمیـــة أو تقریـــره أمـــام الســـلطة القضـــائیة بأنـــه مرتكـــب جریمـــة لـــم یرتكبهـــا متعلقـــا بجری

.86أو لم یشترك  في ارتكابها''

لكــــــن ینبغــــــي إحتــــــرام مصــــــلحة الغیــــــر الــــــذي یعــــــد أجنبــــــي عــــــن الموضــــــوع الــــــذي حــــــدث 

ــــــات بمكتــــــب المحــــــامي متضــــــمنة الأوراق والمســــــتندات  ــــــذین یكــــــون لهــــــم ملف ــــــیش، وال بســــــببه التفت

دفاع عـــــن مصـــــالحهم، إذا كـــــان المحـــــامي وكـــــیلا عـــــن المـــــتهم فـــــي الـــــدعوى التـــــي ســـــلمت إلیـــــه للـــــ

هنــــا لا یجــــوز تفتــــیش مكتبــــه، أمــــا إذا كــــان المحــــامي مــــنهم وغیــــر وكیــــل فــــي الــــدعوى هنــــا یجــــوز 

ـــــدفاع  ـــــى المحـــــامي ال ـــــم یوكـــــل إل ـــــق بجریمـــــة ل ـــــرام وضـــــبط أي أوراق تتعل ـــــه بكـــــل إحت تفتـــــیش مكتب

.87عن المتهم فیها

نقیـــــــــب المحـــــــــامین وإصـــــــــدار إذن قضـــــــــائي یتضـــــــــمن       فـــــــــالتفتیش یكـــــــــون بعـــــــــد إخطـــــــــار

علــــــى نحــــــو صــــــریح تفتــــــیش مكتبــــــه، ویجــــــب مراعــــــاة الإجــــــراءات اللازمــــــة لضــــــمان احتــــــرام ســــــر 

ـــــك عمـــــلا بـــــنص المـــــادة  ـــــة وذل ـــــه: 45/3المهن ـــــنص علـــــى أن ـــــي ت ''یجـــــب مـــــن قـــــانون إ ج ج الت

تتخــــذ مراعــــاة عنــــد تفتــــیش أمــــاكن یشــــغلها شــــخص ملــــزم قانونــــا بكتمــــان السّــــر المهنــــي أن

.88مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان إحترام ذلك السّر''

.قانون العقوبات الجزائرين م145المادة -86

20/04/2020، تم الاطلاح علیه بتاریخ 2013دیسمبر 14القیسي عبد القادر، انتهاك حرمة مكتب المحامي، -87

سا، بالرابط:14:14على الساعة

.http://www.kitabat.com

، یتضمن 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66من امر رقم 45/3المادة -88

، معدل ومتمم. 1966یونیو 10صادر بتاریخ ،48عدد ر ج ج،، جإ ج جقانون 



لضمان�سر�ة�عمل�المحامي��طار�القانو�يالفصل الأول

38

أما الحالة الثانیة:

حینمــــــا لا یكــــــون المحــــــامي متهمــــــا فــــــي الجریمــــــة محــــــل التحقیــــــق وإنمــــــا تــــــوفرت دلائــــــل 

علــــى وجــــود شــــيء بمكتبــــه یتعلــــق بالجریمــــة ویفیــــد فــــي كشــــف حقیقتهــــا، فهنــــا للســــلطات العامــــة 

حق في البحث الحقیقة. 

الســــــــبب فــــــــي التفتــــــــیش هــــــــو وقــــــــوع جنایــــــــة أو جنحــــــــة، وتــــــــوفر أمــــــــارات قویــــــــة وقــــــــرائن         

علــــــى وجــــــود الــــــدلیل یفیــــــد فــــــي كشــــــف الحقیقــــــة، لــــــدى المــــــتهم أو غیــــــره وهــــــذا الســــــبب لا ینشــــــئ          

ضـــــد شـــــخص أو وجـــــود أمـــــارات قویـــــة ضـــــد أخـــــر الاتهـــــامقـــــرائن واتجـــــاهإلا بعـــــد وقـــــوع الجریمـــــة 

لا یجــــوز إجرائــــه قانونــــا إلا إذا كــــان هنــــاك شكشــــف الحقیقــــة. فــــالتفتیعلــــى حیازتــــه مــــا یفیــــد فــــي 

.89للعثور على دلیل من وراءهاحتمال

ـــــد  ـــــب المحـــــامي یفی ـــــى وجـــــود شـــــيء أو إخفـــــاءه بمكت ـــــرائن أو الأمـــــارات إل وتشـــــیر هـــــذه الق

فـــــي كشـــــف الحقیقـــــة بشـــــأن جنایـــــة أو جنحـــــة لا یكـــــون المحـــــامي مســـــاهما فـــــي ارتكابهـــــا ولا یعلـــــم 

أنــــــه لا یوجــــــد إتهــــــام یمكــــــن توجیهــــــه إلــــــى المحــــــامي ابإخفائهــــــا فــــــي مكتبــــــه. فهنــــــبوجودهــــــا أو

صــــاحب المكتــــب، لأنــــه قــــد تكــــون هــــذه الأشــــیاء قــــد اخفیــــت فــــي مكتــــب المحــــامي بمعرفــــة أحــــد 

.90العاملین معه أو لدیه ودون علم منه بذلك

زلا یجــــــو مــــــن قــــــانون إ ج ج التــــــي تــــــنص علــــــى أنــــــه: '' 64بــــــالرغم مــــــن نــــــص المــــــادة 

ـــــــ ـــــــا وضـــــــبط الأشـــــــیاء المثبت ـــــــیش المســـــــاكن ومعاینته ـــــــة إلا برضـــــــاء صـــــــریح           ةتفت للتهم

ـــون هـــذا الرضـــاء بتصـــریح  ـــه هـــذه الإجـــراءات. ویجـــب أن یك ـــذي ســـتتخذ لدی مـــن الشـــخص ال

مكتـــوب بخـــط یـــد صـــاحب الشـــأن، فـــإن كـــان لا یعـــرف الكتابـــة فبإمكانـــه الإســـتعانة بشـــخص 

65، والمـــادة 91'مـــع الإشـــارة صـــراحة إلـــى رضـــاه'یختـــاره بنفســـه، ویـــذكر ذلـــك فـــي المحضـــر 

''إذا دعــــت مقتضــــیات التحقیــــق الابتــــدائي ضــــابط مــــن نفــــس القــــانون التــــي تــــنص علــــى أنــــه: 

الشــــــرطة القضــــــائیة إلــــــى أن یوقــــــف للنظــــــر شخصــــــا مــــــدة تزیــــــد عــــــن ثمــــــان وأربعــــــین               

.98سامي حسني الحسیني، المرجع السابق، ص -89

.33بشیر سعد زغلول، المرجع السابق، ص -90

ر ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ج2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06مر رقم لأمن ا64المادة -91

، معدل ومتمم.2006دیسمبر 24في صادر، 84عدد ج ج، 
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ــــل انقضــــاء هــــذا الأجــــل  ــــك الشــــخص قب ــــه ان یقــــدم ذل ــــین علی ــــه یتع ــــل ســــاعة، فإن ــــى وكی إل

ـــــــة'' ـــــــك الحـــــــق       92الجمهوری ـــــــه یمل ـــــــص المـــــــادتین إلا أن ـــــــالرغم مـــــــن ن ـــــــق ب ـــــــا قاضـــــــي التحقی . فهن

في إصدار أمر تفتیش أي مكان بغض النظر عن طبیعته.

ــــــــــــــا               ــــــــــــــالتفتیش مكتوب مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــاتین الحــــــــــــــالتین، یجــــــــــــــب أن یكــــــــــــــون الإذن ب

ـــــه ممـــــن أصـــــدره، ویجـــــب أن یكـــــون صـــــری ـــــویض ومؤرخـــــا، وموقعـــــا علی ـــــى التف ـــــة عل حا فـــــي الدلال

فـــــي مباشـــــرة التفتـــــیش. وینبغـــــي أن یتضـــــمن مـــــن البیانـــــات مـــــا یحـــــدد نـــــوع الجریمـــــة التـــــي یهـــــدف 

، والتفتــــیش یكــــون أیضــــا مــــن قبــــل قضــــاة النیابــــة العامــــة، أو قضــــاة التحقیــــق 93إلــــى دلیــــل بشــــأنها

وفقا لصلاحیات التي یتمتعون بها بمقتضى قانون إ ج ج.

مــــا تطرقنــــا إلیــــه، وهــــي واقعــــة حــــدثت لمحــــامي دونالــــد ترامــــب ونــــذكر مثــــال واقعــــي حــــول

الــــــرئیس الأمریكــــــي المــــــدعو بمایكــــــل كــــــوهین، حیــــــث دهــــــم عناصــــــر مكتــــــب التحقیقــــــات الفــــــدرالي 

(اف بـــــــــي أي) مكتبـــــــــه فـــــــــي نیویـــــــــورك وصـــــــــادروا منـــــــــه وثـــــــــائق، واحتجـــــــــزوا مراســـــــــلات ســـــــــریة            

مر مـــــن المحقـــــق الخـــــاص روبـــــرت بـــــین المحـــــامي وموكلیـــــه، والمداهمـــــة تمـــــت فـــــي جـــــزء منهـــــا بـــــأ

مــــــولر الــــــذي یحقــــــق فیمــــــا إذا حصــــــل تواطــــــؤ بــــــین حملــــــة دونالــــــد ترامــــــب وروســــــیا خــــــلال حملــــــة 

.201694الرئاسیة في الانتخابات

ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه مــــــن خــــــلال دراســــــة المطلــــــب هــــــو أنــــــه إلــــــى جانــــــب حصــــــانة 

وراق          المكتـــــــــب تشـــــــــمل أیضـــــــــا حصـــــــــانة شـــــــــخص المحـــــــــامي، فـــــــــلا یجـــــــــوز تفتیشـــــــــه لضـــــــــبط الأ

معـــــــه لهـــــــا علاقـــــــة بالقضـــــــیة، كمـــــــا لا یجـــــــوز تفتـــــــیش حقیبـــــــة الأوراق التـــــــي یحملهـــــــا مـــــــع أثنـــــــاء 

.95ممارسة مهنته

إ ج ج.قانونمن65المادة -92

.123ابق، ص سامي حسني الحسیني، المرجع الس-93

، تم الاطلاع علیه 2018سراره ویصادر وثائق، افریلابراهیمي سندس، اف بي أي یداهم مكتب المحامي ترامب وكاتم إ-94

:بالرابطسا،15، على الساعة 2022أفریل 19بتاریخ 

https://www.france24.com

.140مروك ناصر الدین، المرجع السابق، ص -95
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المطلب الثاني

ضمانات حمایة اتصالات المحامي بموكله

إن لكـــــل إنســــــان الحــــــق فــــــي التمتـــــع بالحریــــــة فــــــي إجــــــراء أحادیثـــــه الخاصــــــة فــــــي وســــــائل 

المختلفــــــــــة، وعلیــــــــــه تعــــــــــد االاتصــــــــــال لمحادثــــــــــات الشخصــــــــــیة وتشــــــــــمل المكالمــــــــــات الهاتفیـــــــــــة               

مـــــن عناصـــــر الحـــــق فـــــي الخصوصـــــیة أو الحیـــــاة الخاصـــــة، حیـــــث یـــــتم تبـــــادل بعـــــض الأســـــرار 

ـــــــدا  ـــــــة بأشـــــــخاص طرفـــــــي المكالمـــــــة أو الحـــــــدیث دون الحیطـــــــة أو حـــــــذر بعی والمعلومـــــــات المتعلق

.96عن شبهة التنصت، وبمأمن من استراق السمع

حیـــــــــــــــــث أن تفتـــــــــــــــــیش مكتـــــــــــــــــب المحـــــــــــــــــامي لا یشـــــــــــــــــمل المراســـــــــــــــــلات المتبادلـــــــــــــــــة               

بینــــه وبـــــین موكلــــه، أو بـــــین المحـــــامین أنفســــهم، أو بـــــین المحـــــامین والمــــوظفین الرســـــمیین لأمـــــور 

المراســــلات لــــیس ســــببه فقــــط المحافظــــة علــــى ســــر المهنــــة، بــــل یســــتند واحتــــراممتعلقــــة بمهنتــــه. 

بـــــین المحـــــامي الاتصـــــالل عـــــائق عـــــن طریـــــق إلـــــى احتـــــرام حـــــق الـــــدفاع التـــــي تتطلـــــب إزالـــــة كـــــ

.97وعمیله، وتمتد لتشمل المكالمات الهاتفیة والمحادثات الخاصة بعمله

بـــــین هـــــذه نولضـــــمان ســـــریة عمـــــل المحـــــامي یتعـــــین تـــــوفیر ضـــــمانات بینـــــه وموكلـــــه. مـــــ

ـــــین المحـــــامي  ـــــة ب ـــــة ســـــریة المراســـــلات والأوراق المســـــتندات المتبادل الضـــــمانات مـــــا یتصـــــل بحمای

وموكلـــــه، وأیضـــــا مـــــا یتصـــــل بحمایـــــة المكالمـــــات الهاتفیـــــة المتبادلـــــة بینهمـــــا، ومـــــا یـــــرتبط بحمایـــــة 

خصوصـــــــیة اللقـــــــاءات والأحادیـــــــث الخاصـــــــة التــــــــي تجـــــــري مباشـــــــرة بینهمـــــــا لتمكینـــــــه مــــــــن أداء 

عمله. 

محافظــــــة علـــــــى ســــــر المهنـــــــة، هــــــو الســـــــبب الـــــــذي یبــــــرر عـــــــدم خــــــرق حرمـــــــة مكتـــــــب فال

المحـــــامي والواجـــــب المفـــــروض علیـــــه بعـــــدم إفشـــــاء السّـــــر مـــــا وصـــــل إلیـــــه مـــــن معلومـــــات ســـــریة 

عــــــن طریـــــــق مهنتـــــــه، یبــــــرر عـــــــدم خـــــــرق حرمــــــة الرســـــــائل وحرمـــــــة المكالمــــــات الهاتفیـــــــة، وحـــــــق 

محمد نور الدین سید عبد المجید، ''الحمایة الجنائیة للحق في خصوصیة المكالمات الهاتفیة دراسة تحلیلیة نقدیة -96

، العدد 43لمجلد االكویت، ، كلیة القانون، جامعة الشارقة، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیةللقانونین الكویتي والأردني''، 

.572ص، 2016، 10

عبد القادر، المرجع السابق. القیسي -97
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. ومـــــــن هنـــــــا نطـــــــرح 98بـــــــةالمحـــــــامي أن یتصـــــــل بموكلـــــــه الموقـــــــوف فـــــــي أي وقـــــــت ودون أي رقا

فعالیـــــــة الحمایـــــــة الجزائیـــــــة المقـــــــررة لحـــــــق المحـــــــامي فـــــــي ســــــــریة ىالتســـــــاؤل التـــــــالي: مـــــــا مـــــــد

اتصالاته؟

ــــــى فــــــرعین، الأول تحــــــت عنــــــوان عــــــدم  ــــــى هــــــذا التســــــاؤل قســــــمنا مطلبنــــــا إل وللإجابــــــة عل

خــــــرق حرمــــــة الرســــــائل والمكالمــــــات الهاتفیــــــة بــــــین المحــــــامي وموكلــــــه، والثــــــاني حریــــــة المحــــــامي  

تصال بموكله في المؤسسات العقابیة.في الا

الفرع الأول 

عدم خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفیة بین المحامي وموكله

علـــــى الحیــــــاة الشخصـــــیة، مراقبــــــة عتـــــداءامـــــن الأســـــالیب غیــــــر المشـــــروعة التـــــي تشــــــكل 

ـــــــین الأشـــــــخاص والتوصـــــــل بشـــــــكل غیـــــــر مشـــــــروع       واعتـــــــراض ـــــــة ب الرســـــــائل والمكالمـــــــات المتبادل

إلى ملفات تعود للأخرین من دون ترخیص.

ــــــــریعة  ــــــــي الشـ ــــــــالإوفـ ــــــــا االلهلاسـ ــــــــسمیة نهانـ ــــــــن التجسـ ــــــــل عـ ــــــــز وجـ ــــــــه: عـ ــــــــا ''بقولـ یأیهـ

ــــــرا مــــــن الظــــــن إن بعــــــضآینذالــــــ ــــــوا كثی ــــــوا اجتنب ــــــم و الظـــــنمن ــــــلاو تجسســــــوالاإث بیغت

بتــــوااللهإن االلهأحــــدكم أن یأكــــل لحــــم أخیــــه میتــــا فكرهتمــــوه واتقــــوا اببعضـــــكم بعضـــــا أیحـــــ

عنـــــه أن رســـــول اللهعلیــــه و ســــلم ، عــــن أبـــــي هریـــــرة رضـــــي اوعــــن الرســــول صــــلى االله، ''رحــــیم

ــــــــــــال ، صـــــــــــلى االلههللا ــــــــــــم ق ـــــــــــه و سل ''علی ــــــــــــ: ــــــــــــاكم و الظــــــــــــن ف ــــــــــــإإی ن الظــــــــــــن أك ذب                    

.99''ضواغتبالا ، و ولا تحاسدوا،تنافسـوالاو تحسسوا، ولا تجسسوا،لاو ، ثالحـدی

نـــــــــــص الدســـــــــــتور الجزائـــــــــــري علـــــــــــى حمایـــــــــــة حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان، مـــــــــــن بینهـــــــــــا الحـــــــــــق            

والمراســــــــلات الخاصــــــــة، ولــــــــم یســــــــمح الاتصــــــــالاتفــــــــي الخصوصــــــــیة، وذلــــــــك بحمایــــــــة حرمــــــــة 

'لكــــــل منــــــه علـــــى أنــــــه: '47بالمســـــاس بهــــــا إلا فــــــي الحــــــالات المحـــــددة قانونــــــا، فنصــــــت المــــــادة 

شـــخص الحـــق فـــي حمایـــة حیاتـــه الخاصـــة وشـــرفه. لكـــل شـــخص الحـــق فـــي ســـریة مراســـلاته 

.89فریجه حسین، المرجع السابق، ص-98

.90المرجع نفسه، ص-99
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ـــــرتین  ـــــي الفق ـــــالحقوق المـــــذكورة ف ـــــت. لا مســـــاس ب ـــــي أي شـــــكل كان واتصـــــالاته الخاصـــــة ف

ــــى والثا ــــد معالجــــة الأول ــــة الأشــــخاص عن ــــل مــــن الســــلطة القضــــائیة. حمای ــــأمر معل ــــة إلا ب نی

القــــــــانون علــــــــى انتهــــــــاك           بالمعطیــــــــات ذات الطــــــــابع الشخصــــــــي حــــــــق أساســــــــي. یعاقــــــــ

ـــــوق'' ـــــل هـــــذه الحق ـــــات الخاصـــــة 100ك ـــــث أن إقـــــرار الحـــــق فـــــي حرمـــــة المكالمـــــات والمحادث . حی

بموجـــــب نـــــص المـــــادة صـــــالاتالاتكحـــــق دســـــتوري، أیضـــــا المشـــــرع جـــــرم فعـــــل المســـــاس بحرمـــــة 

''یعاقـــب بــــالحبس مـــن ســـتة أشــــهر مكـــرر مـــن قـــانون ع ج التـــي جـــاءت علــــى مـــا یلـــي: 303

ـــــى  ـــــن 3إل ـــــة م ـــــى 50.000ســـــنوات وبغرام ـــــد المســـــاس 300.000ال ـــــن تعم ـــــل م دج  ك

ــــك:  ــــت وذل ــــة كان ــــة تقنی ــــاة الخاصــــة لأشــــخاص، بأی أو تســــجیل أو نقــــل بالتقــــاطبحرمــــة الحی

.101مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبه أو رضاه...''

اضــــفت التشــــریعات الأخـــــرى حمایــــة علـــــى حرمــــة المكالمـــــات والرســــائل الخاصـــــة، ولــــم یســـــمح 

بالمســـــاس بهـــــا إلا فـــــي حــــــالات المحـــــددة قانونـــــا وتحـــــت رقابــــــة الســـــلطة القضـــــائیة، حیـــــث جــــــاء 

لحیـــــاة المـــــواطنین علـــــى أنـــــه: '' 1971مـــــن الدســـــتور 45دة التشـــــریع المصـــــري فـــــي نـــــص المـــــا

ـــــة  ـــــات التلیفونی ـــــة والمحادث ـــــة والبرقی ـــــانون والمراســـــلات البریدی ـــــا الق ـــــة یحمیه الخاصـــــة حرم

ــــن وســــائل  ــــا م ــــة ولا یجــــوز مصــــادرتها أو الاطــــلاع الاتصــــالوغیره ــــة، وســــریتها مكفول حرم

. والمــــادة حكــــام القــــانون''علیهــــا أو رقابتهــــا لا بــــأمر قضــــائي مســــبب ولمــــدة محــــددة وفقــــا لأ

كـــــل مـــــن اعتـــــدى علـــــى حرمـــــة حیـــــاة الخاصـــــة         مكـــــرر مـــــن قـــــانون ع ج التـــــي تعاقـــــب'' 309

.102السمع أو تسجیل أو نقل عن طریق جهاز من الأجهزة أیا كان نوعه''باستراق

الفقــــرة الأولــــى قــــانون 266Lوكــــذلك الشــــأن بالنســــبة للتشــــریع الفرنســــي فــــي نــــص المــــادة 

عمـــدا أورو كـــل مـــن اعتـــدى 4500''یعاقـــب بعـــام حـــبس وغرامـــة علـــى: 1992ع ف لســـنة 

.442-20من المرسوم الرئاسي 46المادة -100

.ع جمكرر من قانون303المادة -101

.79، ص 1969، القاهرةمحمد عبد الرحمان، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، دار النهضة العربیة، -102
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تســــجیل نقــــل مــــن دون بالتقــــاطوســــیلة كانــــت علــــى ألفــــة الحیــــاة الخاصــــة للغیــــر. وبــــأي

.103موافقة صاحب الشأن أحادیث خاصة أو سریة...''

ـــــــدعاوي بـــــــدون أي اســـــــتثناء، تمتـــــــد حمایـــــــة الرســـــــائل  تشـــــــمل المراســـــــلات فـــــــي جمیـــــــع ال

لتشـــــمل الرســـــالة التـــــي یرســـــلها الشـــــریك فـــــي الجریمـــــة إلـــــى المحـــــامي شـــــریكه فـــــي القضـــــیة مـــــادام 

یجــــــوز ضــــــبط رســــــالة موجهــــــة إلـــــــى أحـــــــد لك لاذلــــــالرســــــالة قــــــد أرســــــلت إلیــــــه بصــــــفته محامیــــــا، 

ــــــالمحـــــــامین،  ــــــل أن تصــــــل إلی ـــــــى صـــــــاحبها، و هوإذا ضــــــبطت قب إذا تعــــــذر، فینبغـــــــي أن تســـــــلم إل

ـــــــــك لســـــــــبذ یجـــــــــوز ضــــــــبط الرســــــــالة الموجهــــــــة مــــــــن المحــــــــاميلاك ذل، وكـــــــــالأســــــــبابمـــــــــن ب ل

ـــــــة بـــــــین المحـــــــامین أنفســــــــهم ـــــــه، أو الرســـــــائل المتبادل أو بـــــــین المحـــــــامین والمـــــــوظفین ، إلـــــــى موكل

ــــــق بالمهنــــــة لأمــــــورالرســــــمیین  وعــــــدم خــــــرق حرمــــــة الرســــــائل ، یةر ن جمیعهــــــا تتمتــــــع بالسّــــــلأتتعل

ـــــــى والملقـــــــاة ـــــــدة بـــــــأي قیـــــــد، وتبق ـــــــو تضـــــــمنت غیـــــــر مقی ـــــــاهـــــــذه الحرمـــــــة قائمـــــــة حتـــــــى ول اعتراف

.104من المتهم بارتكاب الجریمة

ـــــــــــاهم               ـــــــــــة بحســـــــــــب طبیعتهـــــــــــا تتضـــــــــــمن أدق أســـــــــــرار النـــــــــــاس وخبای المكالمـــــــــــات الهاتفی

لأمـــــان لأســـــرار حدیثـــــه. الأمـــــر الـــــذي یســـــتوجب ففیهـــــا یتخیـــــل الإنســـــان أن لهـــــا أقصـــــى درجـــــات ا

كفالــــــة ذلــــــك بحمایــــــة مطلقــــــة حتــــــى لا یكــــــون التنصــــــت علــــــى المكالمــــــات كشــــــفا صــــــریحا لسّــــــریة 

الــــــــدلیل      لاســــــــتنباط. بحیــــــــث لا یجــــــــوز التنصــــــــت علیهــــــــا 105وانتهاكــــــــا ســــــــافرا لحجــــــــاب الكتمــــــــان

رار           منهــــــــا، وذلــــــــك لمساســــــــها وخرقهــــــــا لحرمــــــــة ســــــــر المهنــــــــة وحــــــــق الــــــــدفاع، وتعتبــــــــر مــــــــن أســــــــ

المكتـــــــب، وتـــــــرتبط ضـــــــمانة حمایـــــــة المراســـــــلات المتبادلـــــــة بـــــــین المحـــــــامي وموكلـــــــه بالضـــــــمانة        

103 - Article 226 -1 est puni d’UN an d’emprisonnement et de 45000 d’amende le fait, au

moyen d’un procède quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée

d’autrui: 1° en captant, enregistrant ou transmettant، sans le consentement de leur auteur,

des paroles prononcées à titre privée ou confidentiel.

Article 226 ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000-art. 3(v) JORF22 septembre

2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

.144مروك ناصر الدین، المرجع السابق، ص -104

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة د صالح، ''جریمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصیة''،معلي اح-105

.371، ص 02،2017، العدد 54المجلد ، الجزائر،01امعة الجزائر جالحقوق، كلیة،والسیاسیة
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التـــــي قررهـــــا المشـــــرع للمحـــــامي ومنـــــع فیهـــــا إجبـــــاره علـــــى إفشـــــاء مـــــا لدیـــــه مـــــن أســـــرار موكلیـــــه         

ـــــاتإلا برضـــــا صـــــاحبه. كمـــــا حرصـــــت معظـــــم  ـــــة حرمـــــة الاتفاقی ـــــى حمای ـــــة والمـــــؤتمرات عل الدولی

ـــــالإعلان العـــــالمي  ـــــدءا ب ـــــاة الخاصـــــة ب ـــــي الحی ـــــة الحـــــق ف ـــــي إطـــــار حمای ـــــة  ف الاتصـــــالات الهاتفی

لا یعــــرض أحــــد لتــــدخل تعســــفي منــــه علــــى أنــــه: '' 12لحقــــوق الإنســــان، بحیــــث نصــــت المــــادة 

ـــة  ـــي حمای ـــه الخاصـــة أو أســـرته أو مســـكنه  أو مراســـلاته... ولكـــل شـــخص الحـــق ف ـــي حیات ف

ـــــانون ـــــدخلات''الق ـــــك الت ـــــل تل ـــــن مث ـــــالحقوق 17، والمـــــادة 106م ـــــدولي الخـــــاص ب مـــــن العهـــــد ال

ـــي خصوصـــیاتالسیاســـیة والمدنیـــة التـــي جـــاءت علـــى أنـــه:  ـــدخل بشـــكل تعســـفي ف ''لا یجـــوز الت

ـــــانوني  فـــــي شـــــرفه        ـــــر ق ـــــه أو مراســـــلاته كمـــــا لا یجـــــوز التعـــــرض بشـــــكل غی أحـــــد أو عائلت

ــــــذا التــــــدخل أو ــــــانون ضــــــد مثــــــل ه ــــــي حمایــــــة الق ــــــل شــــــخص الحــــــق ف أو  ســــــمعته ولك

.107التعرض''

ـــــــرئیس نیكـــــــولا  ـــــــه، وهـــــــي واقعـــــــة حـــــــدثت لل ـــــــا إلی ـــــــال واقعـــــــي حـــــــول مـــــــا تطرقن ـــــــذكر مث ون

أنــــه كــــان یســــتخدم خطــــا اكتشــــافومحامیــــه تییــــري هیرتــــزوغ ، حیــــت تــــم 2007ســــاركوزي لســــنة 

ــــــى وباســــــمســــــریا  ــــــري، یحــــــاول أن یتلق ــــــه تیی ــــــول بیســــــموث للتواصــــــل مــــــع محامی مســــــتعار هــــــو ب

جیلبــــــرت ازیبیــــــر بواســــــطة محامیــــــه عــــــن قضــــــیة فســــــاد معلومــــــات ســــــریة مــــــن القاضــــــي الســــــابق 

10فـــــــــــــي إطـــــــــــــار التحقیـــــــــــــق تـــــــــــــم تســـــــــــــجیل كتابیـــــــــــــا لحـــــــــــــوالي 2014تتعلـــــــــــــق بـــــــــــــه، وفـــــــــــــي 

بالقمامـــــــة، وطلـــــــب بإلغـــــــاء الادعـــــــاءمـــــــن محادثاتهمـــــــا، وكـــــــان فریـــــــق الـــــــدفاع قـــــــد وصـــــــف تهـــــــم 

ني لأنــــه ینتهــــك إجــــراءات التتبــــع علــــى أســــاس أن التنصــــت علــــى المكالمــــات الهاتفیــــة غیــــر قــــانو 

.108سریة المبادلات بین المحامي وموكله

Clarkstateومثــــــال آخـــــــر یتضـــــــمن قضـــــــیة v        إحـــــــدى تطبیقـــــــات تضـــــــییق المبـــــــدأ

فـــــــي الولایـــــــات المتحـــــــدة وملخـــــــص وقـــــــائع القضـــــــیة أن محامیـــــــا كـــــــان مستشـــــــارا قانونیـــــــا لعمیـــــــل      

.من الإعلان العالمي لحقوق الانسان12المادة -106

.1966الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة من العهد الدولي17المادة -107

، تم الاطلاع علیه 2021مارس 01محمد شعبان، الحكم على ساركوزي في قضیة التنصت بالسجن ثلاث سنوات، -108

، بالرابط:سا15:00، على الساعة 2022مارس 24بتاریخ 

http://www.france24.com
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المحــــــامي بعــــــد ذلــــــك محادثــــــة ىلــــــه فــــــي طــــــلاق ضــــــد زوجتــــــه، وانتهــــــت القضــــــیة بتســــــویة. وتلقــــــ

هاتفیــــة مــــن موكلــــه أخبــــره أنــــه قــــام بقتــــل زوجتــــه مطالبــــا بمســــاعدته، ثــــم قــــام المحــــامي مــــن خــــلال 

المكالمــــــــة الهاتفیــــــــة بســــــــؤاله إذا تخلــــــــص مــــــــن أداة الجریمــــــــة، فأجابــــــــه العمیــــــــل بــــــــالنفي، فطلــــــــب         

ـــــة ا ـــــد تنصـــــتت عامل ـــــده، وق ـــــالتخلص مـــــن الســـــلاح لحـــــین الوصـــــول عن ـــــه المحـــــامي ب ـــــون من لتیلیف

أیــــــــدت محكمــــــــة دعلــــــــى المحادثــــــــة خلافــــــــا لتعلیمــــــــات شــــــــركة الهواتــــــــف وأدلــــــــت بشــــــــهادتها. وقــــــــ

ـــــــة           ـــــــة المحادث ـــــــة الموكـــــــل وقضـــــــت بصـــــــحة بین ـــــــررت إدان ـــــــة وق ـــــــة تكســـــــاس الجنائی اســـــــتئناف ولای

ـــــدخ ـــــه لأنهـــــا ت ـــــین محامی ـــــه وب ـــــي دارت بین ـــــة والتنصـــــت لالت فـــــي خـــــرق حرمـــــة المكالمـــــات الهاتفی

.109هبین المحامي وموكل

ومســــــــتندات أن حمایــــــــة الملفــــــــات تشــــــــمل مســــــــودات فــــــــي الأخیــــــــر تجــــــــدر الإشــــــــارة إلا و 

ـــــي والمحـــــامي مســـــؤول عـــــن المســـــتنداتالقضـــــیة، 84لمـــــادة تســـــلم لـــــه وذلـــــك عمـــــلا بأحكـــــام االت

ــــى:مــــن ــــي تــــنص عل ــــى المســــتنداتأ''ق ت م م ج الت ــــي ســــلمت          ن المحــــامي مســــؤول عل الت

ـــــدة ( ـــــه وذلـــــك لم ـــــداءســـــنوات)05ل ـــــن آخـــــر إجـــــراء ابت إمـــــا مـــــن تســـــویة القضـــــیة أو م

.110''المحاميمن الإجراءات أو تصفیة الحسابات مع الموكل في حالة استبدال 

الفرع الثاني

بموكله في المؤسسات العقابیةاتصالحریة المحامي في 

ــــــه الخاصــــــة، ویعــــــد أهــــــم مظهــــــر  ــــــى حــــــق الإنســــــان فــــــي حیات ــــــة عل تعــــــد الحقــــــوق المنبثق

حـــرص المشـــرع علـــى حمایتهـــا، وهـــو حـــق الفـــرد فـــي ســـریة مـــا یـــدور بینـــه وبـــین غیـــره مـــن حـــدیث 

مكــــرر 303وأیضــــا حقــــه فــــي ألا یطلــــع أحــــد علــــى مــــا یتخــــذه مــــن أوضــــاع، وقــــد عاقبــــت المــــادة 

.111الشخصیةحرمة المحادثات انتهاكمن قانون ع ج على 

ع، ه المهنیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیئخطاأالسوادي عبد الباقي محمود، مسؤولیة المحامي المدنیة عن -109

.205، ص 2010الأردن،

.1991من قانون تنظیم مهنة المحاماة الجزائري84المادة -110

.369حمد صالح، المرجع السابق، ص أعلي -111
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أدواتــــه القانونیــــة اســــتخداملا یمكــــن للمحــــامي أن یقــــوم بمهمتــــه فــــي ظــــروف تحرمــــه مــــن 

وتعرقـــــل مهامـــــه، ولا تحتـــــرم الحصـــــانة المكفولـــــة بالقـــــانون لعلاقتـــــه بمـــــن یمثلـــــه وخاصـــــة إذا كـــــان 

ـــــث أن التواصـــــل  ـــــدیم التســـــهیلات للمحـــــامي، بحی ـــــة الســـــلطات بتق ـــــانون كاف ـــــد ألـــــزم الق ـــــا. وق موقوف

امي یهدف إلى التشاور في كل ما یتعلق بالقضیة، بما یحقق مصلحة الموكل.بین المح

حیــــث أنــــه لا یجــــب أن تكــــون هنــــاك توقیتــــات معینــــة یمنــــع فیهــــا المحــــامي مــــن التواصــــل 

مـــــع المـــــدافع عنـــــه، ولكـــــي یـــــتمكن مـــــن تقـــــدیم لـــــه مشـــــورة قانونیـــــة ســـــلیمة یجـــــب تـــــوفیر المنـــــاخ 

الاســـــتماعأو قلـــــق، كمـــــا أنـــــه لا یجـــــوز الآمـــــن الـــــذي یســـــمح لهـــــم بالتحـــــدث بحریـــــة دون خـــــوف

اســــــتراقإلـــــى الحـــــدیث المتبـــــادل بینهمــــــا، خـــــلال مناقشـــــتهما بـــــأمور تتعلــــــق بالقضـــــیة، ولا یجـــــوز 

ـــــــــى مـــــــــا لـــــــــدى المحـــــــــامي مـــــــــن مســـــــــتندات أو أوراق ســـــــــلمت            الســـــــــمع، ولا یجـــــــــوز الاطـــــــــلاع عل

في أي وقت.الانفرادمن طرف الموقوف، وللمحامي الحق في أن یطلب 

مـــــن  حـــــق المحــــــامي أن یتصـــــل بموكلـــــه الموقــــــوف اتصـــــالا حـــــرا فــــــي أي وقـــــت وبمعــــــزل                   

، فـــإن لـــم تترســـخ الثقـــة فـــي نفـــس الموقـــوف، لـــن یســـتطیع البـــوح بكـــل مـــا یـــدور            112عـــن أي رقیـــب

ـــــــدیم بخـــــــاطره،  ـــــــتمكن المحـــــــامي مـــــــن تق ـــــــن ی ـــــــه، بالتـــــــالي ل ـــــــه الأســـــــئلة المناســـــــبة لمحامی أو توجی

نونیــــــة الســــــلیمة، ولــــــن یحصــــــل علــــــى المعلومــــــات الكافیــــــة لكــــــي یــــــتمكن مــــــن إعــــــداد المشــــــورة القا

ـــــق بمســـــالة الخصوصـــــیة، أكـــــدت المحكمـــــة الأوروبیـــــة لحقـــــوق ادفاعـــــه بشـــــكل مناســـــب. فیمـــــ یتعل

''حـــق المـــتهم فـــي التواصـــل مـــع محامیـــه بعیـــدا عـــن مســـمع شـــخص ثالـــث الإنســـان علـــى أن: 

.وجزء من الشروط الأساسیة للمحاكمة العادلة''

نســـــان، یعتبـــــر الحـــــق للتمثیـــــل القـــــانوني الفعـــــال أحـــــد بموجـــــب القـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق الإ

ـــــــــي  ـــــــــة الحـــــــــق ف ـــــــــي عـــــــــددالاتصـــــــــالركـــــــــائز معـــــــــاییر المحاكمـــــــــة العادل ـــــــــول ف بالمحـــــــــامي مكف

مــــــــن الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة والإقلیمیــــــــة، فالقــــــــانون لا یحــــــــدد مــــــــدة زمنیــــــــة یتعــــــــین علــــــــى الشــــــــرطة 

.144ین، المرجع السابق، ص مروك ناصر الد-112
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الموقــــــوف، أو مــــــدة مخصصــــــة تمــــــنح  ســــــتجوابابــــــین إعــــــلام المحــــــامي والشــــــروع فــــــياحترامهــــــا

113موكله.ستجواباروقتا للمحامي لیصل إلى مركز الشرطة الحضو 

نظـــــــــــر لأهمیــــــــــــة باتصـــــــــــال المــــــــــــتهم بمحامیـــــــــــه، أوجــــــــــــب المشـــــــــــرع الجزائــــــــــــري بــــــــــــنص               

قــــــانون إ ج ج         مــــــن102علیــــــه صــــــراحة، حتــــــى لا یكــــــون مــــــدعي للخــــــلاف، فقــــــرر فــــــي المــــــادة 

ـــة، ولقاضـــي ســـتجوابهاللمـــتهم بمجـــرد ''یجـــوز علـــى أنـــه:  ـــه بحری لأول مـــرة أن یتصـــل بمحامی

لمـــدة عشـــرة أیـــام ویجـــوز أن تجـــدد هـــذه المـــدة تصـــالالا ن یقـــرر منعـــه مـــن التحقیـــق فـــي أ

محــــامي ولكــــن لمــــدة عشــــرة أیــــام أخــــرى فقــــط. ولا یســــري هــــذا المنــــع فــــي أیــــة حالــــة علــــى

بمحامیــــــه بحریــــــة وإذا تصــــــالالان للمــــــتهم حــــــق ویفهــــــم مــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــادة أ، 114المــــــتهم''

ــــــــع المــــــــتهم الم ــــــــرر من ــــــــوس ق ــــــــاحب ــــــــراد، ســــــــواء كــــــــانواتصــــــــالالامــــــــن احتیاطی ــــــــره مــــــــن الأف بغی

المحــــــــــــامي فــــــــــــي جمیــــــــــــع لأقربــــــــــــاء، أصــــــــــــدقاء، محبوســــــــــــین أو متهمــــــــــــین، فــــــــــــالمنع لا یشــــــــــــم

الحــــــــــالات، حیــــــــــث یمكنــــــــــه أن یتصــــــــــل بــــــــــالمتهم بحریــــــــــة دون رقابــــــــــة مــــــــــن المحقــــــــــق أو أحــــــــــد 

.115أعوانه، مع مراعاة اللوائح التنظیمیة للسجون، ومقتضیات أمنها''

أنـــــــــه مـــــــــن ذإالأشـــــــخاصســـــــــائر تطبـــــــق علـــــــى المحــــــــامي القواعــــــــد المطبقــــــــة علــــــــىلاو 

ـــــــع  ـــــــرر منـ ـــــــق أن یقـ ـــــــي التحقیـ ـــــــن حــــــــق قاضـ ـــــــتهم مـ ـــــــأتصــــــالالاالمـ یـــــــر أن هـــــــدا غشـــــــخصي بـ

ـــــــت و یمكنـــــــه أن یتصـــــــل بموكلـــــــه فـــــــيذيعلـــــــى محـــــــامي المـــــــتهم الـــــــيیســـــــر المنـــــــع لا ـــــــل وقـ كـ

ـــــــزل ـــــــن أبمعـ ـــــــي عـ ـــــــامي برقیـ ـــــــرز المحـ ـــــــي أن یبـ ـــــــن القاضـــــــي لإدارة، و یكفـ ـــــــهادة مـ ـــــــجن شـ السـ

وقــــــد تســـــمى ،بمســــــجونتصـــــالارخصــــــة بأنــــــه محــــــامي المــــــتهم و تســــــمى هــــــده الشــــــهادة  تثبــــــت

ـــــــه المحبـــــــوس بحریـــــــةيزیــــــارة ، أرخصــــــة  یجـــــــوز ولابمعنــــــى یحــــــق للمحـــــــامي أن یتصـــــــل بموكل

22تم الاطلاع علیه بتاریخ ،2018یونیو 1القلالي امنة، قانون الإیقاف الجدید في تونس بین النظري والتطبیق،-113

بالرابط:،سا01:27على الساعة ،2022مارس

htpp://www.hrw.org.

.إ ج جانون من ق102المادة -114

، 2022مارس 22، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2018جوان 13بمحامیه، تصالبالاریة المتهم حمسوس رشیدة، -115

، بالرابط:01:50على الساعة 

htpp://www.almerja.com.
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ـــــــق ـــــــم مـــــــن لقاضـــــــي التحقیـ ـــــــامي المتهـ ـــــــبوس ، و الاتصــــــالأن یمنـــــــع محـ یعـــــــد إلابموكلـــــــه المحــ

.116خطأ جسیمابالقاضي قد ارتك

.91المرجع السابق، صحسین،فریجه -116
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ملخص الفصل الأول:

فــــــي أداء عمــــــل المحــــــامي واجــــــب أخلاقــــــي ودینــــــي وقــــــانوني، ویبقــــــى ر المهنــــــيالسّــــــإن 

، فســــر المحــــامي أساســــه الأســــرار مثــــل المحــــاميعلــــى عــــاتق المــــؤتمنین علــــى ع یقــــامهمــــالتزامــــا

ـــــــق بتنظـــــــیم مهنـــــــة المحامـــــــاة ومـــــــا یلحقـــــــه مـــــــن نصـــــــوص  القـــــــانوني یتمثـــــــل فـــــــي القـــــــانون المتعل

المحـــــــامي، ومضـــــــمون هـــــــذا التـــــــزام، وأســـــــانید قانونیـــــــة ومعیـــــــار أخلاقـــــــي یرجـــــــع إلیهـــــــا تنظیمیـــــــة

المعیــــار هــــو بــــذل العنایــــة مــــن أجــــل تحقیــــق نتیجــــة محــــددة، كمــــا أن لــــه صــــور وطــــرق مختلفــــة، 

وأنـــــواع تختلـــــف بـــــین الكلـــــي والجزئـــــي والمباشـــــر وغیـــــره، فالقـــــانون یكفـــــل للمحـــــامي مجموعـــــة مـــــن 

ــــة السّــــ ــــك الضــــمانات هــــو ضــــمانة حمایــــة ضــــمانات أساســــیة لحمای ــــي، ولعــــل مــــن أهــــم تل ر المهن

الضـــــمانات تلعـــــب دورا هامـــــة فـــــي صـــــیانة حقوقـــــه وتكفـــــل حمایتـــــه باعتبـــــار، واتصـــــالاتهمكتبـــــه 

وتمنحه خصوصیة كمهنة مشاركة للقضاء في تحقیق العدالة.
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الفصل الثاني

لمسؤولیة المحامي عن إفشاء السّر المهنيالأساس القانوني

ــــة التــــي یؤخــــذ علیهــــا الشــــخص عمــــلا قــــام أتعــــرف المســــؤولیة بوجــــه عــــام علــــى  نهــــا الحال

فـــــالإخلال بهـــــا یســـــتتبع مســـــؤولیة قانونیـــــة ذا كانـــــت القاعـــــدة القانونیـــــةإقاعـــــدة، فـــــالخـــــلال بلإبـــــه 

.117عین شروطهوأیقابلها جزاء حدده القانون 

ــــــــة، وعمــــــــل إفمســــــــؤولیة المحــــــــامي جســــــــیمة وكبیــــــــرة، فهــــــــو منتمــــــــي  ــــــــى مؤسســــــــة العدال ل

ه القســـــم ســـــواءئـــــداأوهـــــذه المســـــؤولیة تلازمـــــه مـــــن .المحـــــامي فـــــي قطـــــاع العـــــدل یجعلـــــه مســـــؤولا

ائیــــــــة القائمــــــــةز جوأمــــــــا تقصــــــــیریة، إ مــــــــا عقدیــــــــة و إن كانــــــــت مســــــــؤولیة مدنیــــــــة، حیــــــــث تكــــــــون أ

و تأدیبیــــــة أنون بمناســــــبة مزاولــــــة نشــــــاطه المهنــــــي، علــــــى ارتكــــــاب فعــــــل مجــــــرم مــــــن طــــــرف القــــــا

ــــــي یفرضــــــها القــــــانون المــــــنظم لهــــــا  ــــــة الت ــــــة قواعــــــد المهن ــــــد وجــــــود مخالف ــــــه الأعــــــراف أعن و توجب

المتبادلـــــــــــة              والالتزامـــــــــــاتالمهنیـــــــــــة، وهـــــــــــي ناتجـــــــــــة عـــــــــــن العلاقـــــــــــة التـــــــــــي تربطـــــــــــه بموكلیـــــــــــه 

و غیــــــر أالأجهــــــزة والهیئــــــات التــــــي لهــــــا علاقــــــة مباشــــــرة مــــــام كــــــل أبیــــــنهم ممــــــا یجعلــــــه بالواجهــــــة 

.118مباشرة بقضاء العدالة

متعـــــددة بامتیـــــازاتالـــــبعض، یتمتـــــع باســـــتثناءذا كـــــان المحـــــامي فـــــي كـــــل دول العـــــالم إفـــــ

طــــاره المهنــــي إتقیــــد ســــلوكه خــــارج التزامــــاتنــــه بالمقابــــل لــــه إ، فوالاســــتقلالكالحریــــة والحصــــانة 

مام الجهات المختصة.أن یكون حارس موكلیه أفتجعله حارس نفسه قبل 

ـــــــة لا تحـــــــول دون مســـــــاءلة المحـــــــامي جأمـــــــع الإشـــــــارة  ـــــــا عـــــــن ز ن المســـــــؤولیة المدنی ضـــــــراره أائی

موكلــــــه، مســــــؤولیة المحــــــامي ر ســــــراأفشــــــاء إبعــــــدم التزامــــــهبمصــــــالح الموكــــــل، ولعــــــل هــــــذه المســــــؤولیات 

ــــس المــــنظم لمهنــــة المحامــــا07-13التأدیبیــــة تــــم تنظیمهــــا فــــي قــــانون  ة الجزائــــري عــــن طریــــق مــــنح مجل

ــــة،  ــــب والســــلطة التأدیبی ــــة فأالتأدی ــــه یرجــــع إمــــا بالنســــبة للمســــؤولیة المدنیــــة والجزائی ــــى القواعــــد العامــــة إن ل

ــــــــــة الصــــــــــادرة ــــــــــد أخطــــــــــاء المهنی ــــــــــري. ونظــــــــــرا لتزای ــــــــــانون العقوبــــــــــات الجزائ ــــــــــانون المــــــــــدني وق فــــــــــي الق

لـــــى ضـــــیاع الحقـــــوق فبـــــذلك إل بنهایـــــة المطـــــاف ترتـــــب علـــــى ذلـــــك نتـــــائج وخیمـــــة تصـــــیعـــــن المحـــــامي، 

، فأي مسؤولیة یواجه بها المحامي في حیاته المهنیة؟ بالتزاماتهخلاله إنه یتابع بمسؤولیة جراء إف

لى مبحثین:إفمما سبق قسمنا الفصل الثاني 

رة لنیل مذكدراسة مقارنة، العراقي:ه المهنیة في القانون ئخطاأزید طارق سعود الماجد، مسؤولیة المحامي المدنیة عن -117

.04ص، 2020ماجیستر في قانون الخاص، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة، لبنان،شهادة ال

.125ص، 2004بن جلون محمد، شرح القانون الجنائي العام وتطبیقاته، مطبعة الإسماعیلیة، المغرب، -118
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ر المهني.فشاء السّ إمسؤولیة المحامي المدنیة عن المبحث الأول:

ر المهني.سّ لعن إفشاء امسؤولیة المحامي التأدیبیة والجزائیةالمبحث الثاني:
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المبحث الأول

ر المهنيفشاء السّ إعن مسؤولیة المحامي المدنیة

تعد المسؤولیة المدنیة مجموعة من القواعد التي تلوم الشخص لجبر الضرر الذي ألحقه 

نتیجة الذي یتحمله المسؤول هوبالغیر وذلك عن طریق التعویض یقدم لهذا الأخیر، وهذا التعویض

طأ فرضه القانون، ویتحقق بمناسبة خبالتزامو عدم تقید أسابق رتبه العقد التزاملعدم تنفیذ 

.119ارتكبه

الذي یلوم الشخص لتزامالا ''دق الذي یتصل بموضوعنا بشكل عمیق هو: والتعریف الأ

و أشیاء یسألأشخاص تابعین له، أبمقتضاه بإصلاح الضرر الواقع بالغیر نتیجة فعل 

.120عنها

فالمحامي كغیره من البشر لیس معصوماً من الخطأ، ویتحمـل كغیـره مـن الناس النتائج 

النظامیة التي تترتب على ما یصدر منه من أخطاء ذات طبیعة مدنیة، فیسأل عما قد یرتكبه          

یتطلبارتكبهمن أخطاء أثناء ممارسته لمهنته، فالضرر الذي یصیب الموكل من جراء الخطأ الذي 

، ویقع 121إصلاحه بأفضل السبل وأیسرها من تعویض عن ذلك، فهنا ینهض دور المسؤولیة المدنیة

عبء إثبات السببیة بین الخطأ والضرر عل عاتق المضرور، وذلـك طبقا للقاعدة العامة في تحمیل 

لال خالمدعى عبء إثبات ما یدعیه. والهدف من المسؤولیة المدنیة هو تعویض المتضرر من الإ

ضرار التي تقع على الغیر نتیجةالعقد، فهي تعمل على الحد من الأوأمصدره القانون لتزامبا

لمخالفته قاعدة قانونیة مفادها جبر المضرور نتیجة لذلك الضرر.

من خلال دراسة للمبحث، نثیر التساؤل التالي: كیف تتحقق مسؤولیة المحامي المدنیة         

المهنیة؟أخطائهعن 

حدار نسیمة، المسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخطأ المهني وفق القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر -119

.01ص، 2018في القانون الخاص، كلیة العقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.02لمرجع السابق، ص االشبیب حبیب الركاد، -120

.03حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص -121
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لى الأساس القانوني لمسؤولیة المحاميإللإجابة على التساؤل أعلاه، یقتضي التطرق 

ر السّ فشاءإثبات خطأ المحامي والضرر الناشئ عن إر المهني (المطلب الأول)، فشاء السّ إعن 

المهني والتعویض عنه (المطلب الثاني).

المطلب الأول

ر المهنيفشاء السّ إعن الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي

ــــب مــــن ناحیــــة  ــــة، إلا أنــــه یغی ــــول بمســــؤولیة المحــــامي مدنی ــــق أغلــــب الفقهــــاء علــــى الق اتف

اتجــــــاهفیمــــــا یتعلــــــق بالأحكــــــام والقواعــــــد الواجبــــــة التطبیــــــق فــــــي حالــــــة خطــــــأ المحــــــامي ،أخــــــرى

عمیلـــــــه، وأثــــــــار تحدیــــــــد طبیعــــــــة ونــــــــوع المســـــــؤولیة الخاصــــــــة بأصــــــــحاب المهــــــــن الحــــــــرة بصــــــــفة 

وتضــــــــارب الآراء اخــــــــتلاف، حیــــــــث شــــــــاهدعمیلــــــــهاتجــــــــاهمــــــــة، والمحــــــــامي بصــــــــفة خاصــــــــة عا

.122بین الفقهاء منذ زمن بعید

ــــــى نــــــوعین همــــــا: المســــــؤولیة المدنیــــــة إووفقــــــا للقواعــــــد العامــــــة للمســــــؤولیة فإنهــــــا تنقســــــم ل

العقدیــــــــة التــــــــي تقــــــــوم علــــــــى ركــــــــن الخطــــــــأ، الضــــــــرر، وعلاقــــــــة الســــــــببیة، والمســــــــؤولیة المدنیــــــــة 

خلال بالعقود.التقصیریة الناجمة عن خطأ الغیر، والمسؤولیة العقدیة، والناجمة عن الإ

ألــــــى إغلــــــب الفقهــــــاء أیــــــذهب  ن العلاقــــــة بــــــین المحــــــامي والعمیــــــل یحكمهــــــا العقــــــد المبــــــرم                

ن مســــــؤولیته تخضــــــع لقواعــــــد المســــــؤولیة العقدیــــــة، ویــــــذهب الــــــبعض إبینهمــــــا، وكنتیجــــــة لــــــذلك فــــــ

ل، لعـــــــــــــدم تـــــــــــــوفر موكـــــــــــــنفـــــــــــــي وجـــــــــــــود العقـــــــــــــد المبـــــــــــــرم بـــــــــــــین المحـــــــــــــامي واللـــــــــــــىإخـــــــــــــرالآ

ن مســـــــــــؤولیة المحـــــــــــامي تجـــــــــــاه العمیـــــــــــل تخضـــــــــــع لقواعـــــــــــد المســـــــــــؤولیة إركانـــــــــــه، وبـــــــــــذلك فـــــــــــأ

.123التقصیریة

المحـــــــــامي، والضـــــــــرر تتحقـــــــــق المســـــــــؤولیة المدنیـــــــــة للمحـــــــــامي بمناســـــــــبة خطـــــــــأ ارتكبـــــــــه

176، فـــــلا تنعقـــــد هـــــذه المســـــؤولیة دون تـــــوافر أركانهـــــا، حیـــــث تقضـــــي المـــــادة والعلاقـــــة الســـــببیة

ــــى المــــدین إ''نــــه: أبق م جمــــن  ــــزامن ینفــــذ أذا اســــتحال عل ــــه بتعــــویض الالت عینــــا حكــــم علی

.05حدار نیسمة، المرجع السابق، ص -122

.27حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص -123
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ـــذ  ـــاجم عـــن عـــدم تنفی ـــت التزامـــهالضـــرر الن ـــذ نشـــأت عـــن ســـبب اســـتحالةن أ، مـــالم یثب التنفی

، حیـــــث 124''التزامـــــهالمـــــدین فـــــي تنفیـــــذتـــــأخرذاإلـــــه فیـــــه، ویكـــــون الحكـــــم كـــــذلك سلـــــی

علـــــى تنظیمهـــــا، ممـــــا نـــــتج ق م فـــــي طبیعـــــة هـــــذه المســـــؤولیة جـــــاء نتیجـــــة ســـــكوت الاخـــــتلافن أ

ـــــــــــه تضـــــــــــارب  ـــــــــــد مضـــــــــــمون هـــــــــــذه راء الفقهـــــــــــاءآواخـــــــــــتلافحكـــــــــــام القضـــــــــــاء أعن ـــــــــــي تحدی ف

مسؤولیة تقصیریة؟م أفیاترى المسؤولیة المدنیة مسؤولیة عقدیة المسؤولیة،

لـــــى مســـــؤولیة إلدراســــة هـــــذا المطلـــــب، وللإجابـــــة علـــــى التســـــاؤل أعـــــلاه، یقتضـــــي التطـــــرق 

المهنــــي عنــــد تــــوفر شــــروطها مــــن خطــــأه والضــــرر رفشــــاء السّــــإالمحــــامي العقدیــــة الناشــــئة عــــن 

ــــــــه والعلاقــــــــة الســــــــببیة بینهمــــــــا (الفــــــــرع الأول)، ومســــــــؤولیة المحــــــــامي التقصــــــــیریة الناشــــــــئة  موكل

ــــإعــــن  ــــوفر شــــروطها مــــن الفعــــل الضــــار، الضــــرر، والعلاقــــة الســــببیة فشــــاء السّ ر المهنــــي عنــــد ت

بینهما (الفرع الثاني).

الفرع الأول

ر المهنيفشاء السّ إعن مسؤولیة المحامي العقدیة

ـــــــر معظـــــــم الفقهـــــــاء الفرنســـــــیین وكـــــــذلك القضـــــــاء الفرنســـــــي ن مســـــــؤولیة المحـــــــامي أ،یعتب

بـــــــــالتزاملالفقهـــــــــاء لإخـــــــــلالـــــــــك الأســـــــــاس الـــــــــذي یســـــــــنده هـــــــــؤلاء قدیـــــــــة، ویرجـــــــــع ذعمســـــــــؤولیة 

ن مســــــؤولیة المحــــــامي المدنیــــــة اعتبــــــار ألــــــى إوســــــایر فــــــي ذلــــــك القضــــــاء الفرنســــــي ،125عقــــــدي

ـــــة، أساســـــها الإ ـــــل مســـــؤولیة عقدی ـــــالالتزامخـــــلال تجـــــاه العمی ـــــانون المـــــدنيب ـــــدأ الق ـــــدي. والمب التعاق

هــــــــــو قیــــــــــام المســــــــــؤولیة العقدیــــــــــة، تــــــــــربطهم علاقــــــــــات بموجــــــــــب عقــــــــــد ســــــــــواء كــــــــــان خطیــــــــــا

.126و ضمنیاأو شفهیا، سواء كان صریحا أ

من قانون المدني الجزائري.176المادة -124

125 - YUVES Avril ,La responsabilité de l’avocat ,Imprimerie du tour Toulouse France .

Dalloz ,1981 ,P 02.

اعبد اللطیف الحسیني، المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المهنیة:-126 لطبیب، المهندس المعماري، المقاول                   

.313ص، 1987والمحامي، الشركة العالمیة للكتاب، لبنان، 
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لـــــى وجـــــود عقـــــد یجمـــــع إ،یحتـــــاج هـــــذا النـــــوع مـــــن المســـــؤولیة حتـــــى یمكننـــــا القـــــول بقیامـــــه

حـــــد أعس و تقـــــاأر، بحیـــــث إذا تمـــــت مخالفـــــة هـــــذا العقـــــد، بـــــین كـــــل مـــــن المهنـــــي وصـــــاحب السّـــــ

ـــــذه، یكـــــون مـــــن حـــــق الطـــــرف الآ ـــــه مـــــن تنفی ـــــاعس اللجـــــوء طرفی خـــــر المتضـــــرر بســـــبب هـــــذا التق

خـــــلال الطـــــرف الثـــــاني، وممـــــا یعنـــــي قیـــــام إلـــــى القضـــــاء، والمطالبـــــة بـــــالتعویض، معتمـــــدا علـــــى إ

ــــــــة تقــــــــوم علــــــــى ثــــــــلاث أحیــــــــث . ب127المســــــــؤولیة المدنیــــــــة العقدیــــــــة ركــــــــانأن المســــــــؤولیة العقدی

التي تعتبر هي أساس قیام المسؤولیة:

الركن الأول: 

التعاقـــــدي، أو التـــــأخر فـــــي تنفیـــــذه بالتزامـــــهالخطـــــأ العقـــــدي، الـــــذي یعتبـــــر إخـــــلال المـــــدین 

. ولتحدیــــــد معنــــــى الخطــــــأ العقــــــدي بصــــــورة دقیقــــــة یجــــــب 128و بإهمــــــالأســــــواء كــــــان ذلــــــك عمــــــدا 

ــــین نــــوعین مــــن  ــــالالتزامــــاتالتمییــــز ب ــــز ذا كــــان إالعقدیــــة، ف ــــدي امالالت ــــق نتیجــــة التزامــــاالعق بتحقی

ــــوغ تحقــــق الخطــــأ بمجــــرد عــــدم قیــــام المــــدین بتنفیــــذ أ لا یــــتم الالتــــزامن تنفیــــذ هــــذا . لأالتزامــــهو بل

عــــــــن عمــــــــل بالامتنــــــــاعالالتــــــــزاموأبنقــــــــل حــــــــق عینــــــــي،كــــــــالالتزاملا بتحقیــــــــق نتیجــــــــة معینــــــــة إ

.129بالتسلیمالالتزامو أ

الركن الثاني: 

الضـــــــــــــــــــرر ویقصـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه الأذى الـــــــــــــــــــذي یلحـــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــخص فـــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــق  

مـــــــــن حقوقـــــــــه، أو فـــــــــي مصـــــــــلحة مشـــــــــروعة لـــــــــه ســـــــــواء كانـــــــــت المصـــــــــلحة ذات قیمـــــــــة مالیـــــــــة 

لالتزامـــهالـــذي لحقـــه مـــن عـــدم تنفیـــذ المـــدین أو لـــم تكـــن، ویســـتحق الـــدائن تعویضـــا عـــن الضـــرر

. والضـــــــــرر نوعـــــــــان مـــــــــادي 130ســـــــــبب تـــــــــأخره فـــــــــي التنفیـــــــــذســـــــــواء كـــــــــان جزئیـــــــــا أو كلیـــــــــا، أو ب

.30، ص 2011الثالثة، دار الأمان، الرباط، : المسؤولیة المدنیة، الطبعة لتزامالاالعرعاري عبد القادر، مصادر -127

في القانون المدني الجزائري، دار لتزامالامصادر ،القسم الأوللتزامات: للاصبري السعدي، النظریة العامة محمد-128

.33، ص 2003الكتاب الحدیث، الجزائر، 

یروت، حیاء التراث، بأ، دار الالتزاممصادرل، السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني: الجزء الأو -129

.1037، ص 1952

الإرادة التصرف القانوني، العقد و ، الجزء الأول:في القانون المدني الجزائريللالتزامبلحاج العربي، النظریة العامة -130

.284، ص 2007المنفردة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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مـــــــا الثـــــــاني یعنـــــــي أو تفویـــــــت صـــــــفقة، أمعنـــــــوي، الأول یعنـــــــي خســـــــارة مالیـــــــة كـــــــإتلاف المـــــــال و 

و تضییق على الحریة.أالضرر الذي یمس العاطفة والشعور ینتج عن إهانة 

الركن الثالث:

، فــــلا یكفــــي الخطــــأ والضــــرر لقیــــام العلاقــــة الســــببیة تعتبــــر الــــركن الثالــــث فــــي المســــؤولیة

العلاقــــة الســــببیة انعــــدامالمســــؤولیة العقدیــــة، بــــل یجــــب أن یكــــون علاقــــة ســــببیة بینهمــــا، ویــــؤدي 

الاســـــتئنافركـــــن مـــــن أركانـــــه، مثـــــل: إهمـــــال المحـــــامي فـــــي رفـــــع لانعـــــدامإلـــــى انتفـــــاء المســـــؤولیة 

ــــدعوى غیــــر قابلــــة  ــــي المیعــــاد المحــــدد، ثــــم یتبــــین بعــــد ذلــــك أن ال لا تقــــع أي فهنــــا افللاســــتئنف

أي الخطـــــأ الالتـــــزاممســـــؤولیة علـــــى المحـــــامي، وعـــــبء إثبـــــات العلاقـــــة الســـــببیة بـــــین عـــــدم تنفیـــــذ 

ــــــل ــــــدائن أي العمی ــــــى ال ــــــع عل ــــــه 131العقــــــدي والضــــــرر یق ــــــرتبط الخطــــــأ بالضــــــرر أ. ویقصــــــد ب ن ی

و مــــا أو العلــــة بــــالمعلول، ســــواء مــــا نشــــأ  منهــــا مــــن عــــدم تنفیــــذ العقــــد أالســــبب بالمســــبب ارتبــــاط

.132نتج عن العمل غیر المشروع

ن وجـــــــود عقـــــــد صـــــــحیح الأركـــــــان                             إوبتطبیـــــــق هـــــــذه القواعـــــــد علـــــــى موضـــــــوع دراســـــــتنا، فـــــــ

ریة، یعطــــي لحــــق ر، وموكلــــه صــــاحب المعلومــــة السّــــبــــین كــــل مــــن المحــــامي المــــؤتمن علــــى السّــــ

حالــــــة قیــــــام المحــــــامي ضــــــرار فــــــي ألهــــــذا الأخیــــــر بالمطالبــــــة بــــــالتعویض عمــــــا قــــــد یصــــــیبه مــــــن 

ر، وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة العقدیة.بإفشاء السّ 

فمســـــؤولیة المحـــــامي هـــــي مســـــؤولیة عقدیـــــة أساســـــها العقـــــد المبـــــرم بـــــین المحـــــامي وموكلـــــه 

و بســــــبب خطــــــأ أر المهنــــــي ه السّــــــئفشــــــاإه الشخصــــــي عــــــن أســــــواء كــــــان ذلــــــك كــــــان بســــــبب خطــــــ

لـــــى عنصـــــرین، أولهمـــــا مســـــؤولیته العقدیـــــة إع ر، وینقســـــم هـــــذا الفـــــر مســـــاعدیه بإفشـــــائهم ذلـــــك السّـــــ

فشـــــاء إر المهنـــــي، ثانیهمـــــا مســـــؤولیته العقدیـــــة عـــــن لسّـــــلالشخصـــــي بإفشـــــائه خطئـــــه الناشـــــئة عـــــن 

.133ر المهنيلسّ لمساعدیه 

.290ص ،، المرجع السابقحاج العربيبل-131

.97السوادي عبد الباقي محمود، المرجع السابق، ص -132

.56سلیم هویر خمیس الجنابي، المرجع السابق، ص فائق-133
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الشخصي خطئهأولا: مسؤولیة المحامي عن 

ن یكـــــــون العقـــــــد صـــــــحیحا، فوجـــــــود العقـــــــد  ألتتحقـــــــق مســـــــؤولیة المحـــــــامي العقدیـــــــة یجـــــــب 

بالتزاماتــــــــهخــــــــلال إبــــــــین المحــــــــامي وموكلــــــــه لا یكفــــــــي وحــــــــده لقیــــــــام مســــــــؤولیة المحــــــــامي عــــــــن 

بالالتزامــــــاتخــــــلال نــــــه یجــــــب صــــــدور الخطــــــأ مــــــن المحــــــامي المتمثــــــل فــــــي الإأالعقدیــــــة، حیــــــث 

ــــة  قــــق و بمــــا تفرضــــه أصــــول مهنــــة المحامــــاة  مــــن قواعــــد أخلاقیــــة وعــــادات مشــــروطة یحأالعقدی

ــــه، وتضــــرر الموكــــل مــــن هــــذا الإأالمســــؤولیة عنــــه بإفشــــاء  فشــــاء ســــواء ضــــرر مــــادي ســــرار موكل

بالالتزامــــــــاتخــــــــلال دبــــــــي، والمســــــــؤولیة العقدیــــــــة لا تتحقــــــــق فقــــــــط علــــــــى أســــــــاس الإأو ضــــــــررأ

.134خلال بالثقة المشروعةنما تقوم أیضا على أساس الإإ العقدیة و 

ــــــنص ر المهفشــــــاء السّــــــإوتقــــــع علیــــــة مســــــؤولیة ناجمــــــة عــــــن  ــــــم یــــــتم ال نــــــي، حتــــــى ولــــــو ل

نمـــــا ضـــــمنیا، أي بـــــدون إ ریة، و و عـــــن طریـــــق الاتفاقیـــــات السّـــــأعلـــــى ذلـــــك صـــــراحة فـــــي العقـــــد، 

ربالحفـــــــــــــاظ علــــــــــــى السّـــــــــــــالالتــــــــــــزامنــــــــــــص مباشــــــــــــر یـــــــــــــرد فــــــــــــي العقـــــــــــــد، وذلــــــــــــك باعتبـــــــــــــار 

.135المهني، من مستلزمات العقد اللازمة للحفاظ على مصلحة الأطراف

إذا قبـــــــل التعهـــــــد ،ر المهنـــــــيبالمحافظـــــــة علـــــــى السّـــــــبالتزامـــــــهویعتبـــــــر المحـــــــامي مخـــــــلا 

یــــــدعى ضـــــــد أحــــــد زبائنـــــــه القــــــدامى، إذا كانـــــــت هـــــــذه الــــــدعوى الجدیـــــــدة لهــــــا علاقـــــــة بالـــــــدعاوى 

ـــــى  ـــــة یكـــــون مطلعـــــا عل ـــــي هـــــذه الحال ـــــه ف ـــــي ســـــبق وتعهـــــد بهـــــا لصـــــالحه، لأن ســـــرار خصـــــمه أالت

ــــد، كمــــا  ــــه إذا كــــان مستشــــاأالجدی ــــك ن ــــى بحكــــم ذل ــــلا یحــــق أرا للطــــرفین وتلق ســــرارا مــــن كلیهمــــا، ف

لة، لأنــــه ملــــزم بكتمــــان أأحــــدهما فــــي حالــــة النــــزاع حــــول نفــــس المســــنن یترافــــع بعــــد ذلــــك عــــألــــه 

وقـــــــائع لـــــــى علمـــــــه خـــــــلال قیامـــــــه بعملـــــــهإ. والمحـــــــامي الـــــــذي یصـــــــل 136ر فـــــــي مواجهتهمـــــــاالسّـــــــ

ـــــــــــــم یكـــــــــــــن  ـــــــــــــزاممعلومـــــــــــــات ســـــــــــــریة خاصـــــــــــــة بأحـــــــــــــد المـــــــــــــوكلین، ول بواالالت جـــــــــــــب كتمـــــــــــــان                        

.59-58ص ، صسلیم هویر خمیس الجنابي، المرجع السابقفائق--134

ون الخاص، ماجیستر في القانالمذكرة لنیل شهادةالمهني، رفشاء السّ إحلا صایل غانم، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن -135

.45، ص 2018كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،

، على 2022فریل أ05، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2017جانفي 23حرباش ملیكة، أساس المسؤولیة المهنیة، -136

سا، بالرابط:12:59الساعة 

htpp://www.9anonak.com.
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فشــــاءها للغیــــر مــــن الشــــروط التــــي تــــم الــــنص علیهــــا مباشــــرة خــــلال عقــــد إهــــذه المعلومــــات وعــــدم 

ن هذا الالتزام یبقى قائما على عاتق المحامي بالرغم من ذلك.ألا إالمبرم بینهما، 

عن خطأ مساعدیهثانیا: مسؤولیة المحامي

ــــــة عــــــن ــــــي یتحملهــــــا المــــــدین یقصــــــد بالمســــــؤولیة العقدی ــــــك المســــــؤولیة الت ــــــر تل خطــــــأ الغی

شــــــخاص الــــــذین یرتبطــــــون بــــــه بمقتضــــــى علاقــــــات قانونیــــــة أخلالــــــه بالعقــــــد مــــــن طــــــرف إنتیجــــــة 

137ه متى كانت متصلة بتنفیذ العقد.ائخطأفي تحمل تبعات تستوجب حلول محله

ـــــر، وهـــــذا نطاقهـــــا الصـــــحیح، فالمـــــدین  ـــــة عـــــن فعـــــل الغی ـــــرض المســـــؤولیة العقدی یلتـــــزم تفت

، فـــــإذا وقـــــع مـــــن هـــــذا الغیـــــر إخـــــلال الالتـــــزامیـــــن بغیـــــره فـــــي تنفیـــــذ هـــــذا عقـــــدي، یســـــتعبـــــالتزام

العقــــدي الناشــــئ بــــین المــــدین الأصــــلي والــــدائن، قامــــت مســــؤولیة المــــدین الأصــــلي تجــــاه بــــالالتزام

فهنــــــاك المــــــدین الأصــــــلي وهــــــي مســــــؤولیة عقدیــــــة عــــــن فعــــــل الغیــــــر،الــــــدائن عــــــن خطــــــأ  الغیــــــر

ي، والـــــدائن بـــــه والغیـــــر، وقـــــد اســـــتعان المـــــدین الأصـــــلي بهـــــذا الغیـــــر عمـــــا یلحـــــق العقـــــدبـــــالالتزام

الـــذي اســـتعان بــــه هـــذا المــــدین ، وإن تحدیـــد أســــاس الـــدائن مـــن أضــــرار نجمـــت عــــن خطـــأ الغیــــر

المســــــــــؤولیة عــــــــــن عمــــــــــل الغیــــــــــر ســــــــــواء كانــــــــــت عقدیــــــــــة أو غیــــــــــر عقدیــــــــــة، مســــــــــألة تعــــــــــددت 

.138فیها الآراء 

ن مســــــــؤولیة المحــــــــامي عــــــــن أخطــــــــاء مســــــــاعدیهأنــــــــب مــــــــن الفقــــــــهومــــــــن هنــــــــا یــــــــرى جا

ن ینیــــب غیــــره مــــن المحــــامین أالعقدیــــة هــــي مســــؤولیة عقدیــــة، فالمحــــامي لــــه التزاماتــــهفــــي تنفیــــذ 

نابــــــــة إالعقــــــــدي مــــــــالم یــــــــنص عقــــــــد الوكالــــــــة علــــــــى منــــــــع المحــــــــامي مــــــــن التزامــــــــهفــــــــي التنفیــــــــذ 

.139الذي وكل بهالالتزامغیره في تنفیذ 

.39صالعرعاري عبد القادر، المرجع السابق، -137

لأردن، امجلة جامعة الزیتونة الأردنیة لدراسات القانونیة،برجس خلیل احمد الشوابكة، ''مسؤولیة المحامي المهنیة''،-138

.283-282ص، ص03،2021العدد ، 02د المجل

.219السوادي عبد الباقي محمود، المرجع السابق، ص -139
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ن یكــــون وجــــود عقــــد أأخطــــاء مســــاعدیه، عــــن ولتحقــــق المســــؤولیة العقدیــــة علــــى المــــدین 

ســـــرار الموكـــــل أو بســـــبب تنفیـــــذه بإفشـــــاء أالالتـــــزامصـــــحیح بینهمـــــا، وارتكـــــاب خطـــــأ عنـــــد تنفیـــــذ 

من قبل مساعدي المحامي، وتصرف المحامي ووكل أحد مساعدیه بتنفیذ التزامه العقدي.

الفرع الثاني

ر المهنيفشاء السّ إمسؤولیة المحامي التقصیریة عن 

إن المبـــــــادئ العامـــــــة فـــــــي إطـــــــار وجـــــــود علاقـــــــة تعاقدیـــــــة یكـــــــون أمـــــــام مســـــــؤولیة عقدیـــــــة 

وفـــــــي حالـــــــة غیـــــــاب هـــــــذه العلاقـــــــة التعاقدیـــــــة فـــــــیمكن إثـــــــارة المســـــــؤولیة علـــــــى أســـــــاس الإخـــــــلال 

ــــــانوني أو المســــــؤولیة التقصــــــیریة ــــــد، الق ــــــاب عق ــــــة غی ــــــه ففــــــي حال ــــــین كــــــل مــــــن المحــــــامي وعلی ب

ـــــة مـــــن الإخـــــلال هـــــي مســـــؤولیة تقصـــــیریة  ـــــي حال ـــــه ف ـــــب عن ـــــي تترت ـــــإن المســـــؤولیة الت والموكـــــل ف

للواجـــــــب المهنـــــــي والمتمثـــــــلإحتـــــــراموعـــــــدم ،حتـــــــرام المحـــــــامي لـــــــنص القـــــــانونإأساســـــــها عـــــــدم 

وهــــــذا مــــــا یبــــــرر بالجانـــــــب ،فــــــي بــــــذل العنایــــــة الكاملـــــــة والمتماشــــــیة مــــــع القــــــانون والأخلاقیـــــــات

یكون محل العقد.  خلاقي والأدبي لا یمكن أنالأ

ركان:أحیث لكي تقوم المسؤولیة التقصیریة یجب توفر كل أركانها المتمثلة في ثلاثة 

الركن الأول:

الركن المـــــــــاديفــــــــو یتكــــــــون مــــــــن ركنـــــــــین، أالخطــــــــأ التقصــــــــیري، وهـــــــــو بذاتــــــــه ینقســـــــــم 

. فكـــــــل محـــــــامي باشـــــــر 140راك والتمییـــــــزدوالـــــــركن المعنـــــــوي هـــــــو الإ، فشـــــــاءو الإأخـــــــلالهـــــــو الإ

نشـــــاطا مخالفــــــا للواجبــــــات القانونیــــــة ســـــواء كــــــان منصوصــــــا علیهــــــا فـــــي القــــــانون المــــــنظم لمهنــــــة 

المحامـــــــاة أو بمقتضـــــــى أي نـــــــص تشـــــــریعي، فإنـــــــه یتحمـــــــل النتیجـــــــة، وعلیـــــــه أن یعـــــــوض الغیـــــــر 

ـــــاء  الـــــذي ألحقـــــه الضـــــرر مـــــن ذلـــــك، وهكـــــذا یكـــــون المحـــــامي مرتكبـــــا لخطـــــأ مهنـــــي تقصـــــیري أثن

بحیـــــث نلاحـــــظ أن قـــــرار مبـــــدأ قیـــــام المســـــؤولیة التقصـــــیریة علـــــى أســـــاس فكـــــرة ممارســـــة مهامـــــه. 

.63-62صسلمان علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص-140
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أدى إلــــــى ضــــــرر الغیــــــر فالمتســــــبب بهــــــذا الضــــــرر أالخطــــــأ ووفــــــق القواعــــــد العامــــــة فكــــــل خــــــط

.141یستوجب تعویض المتضرر لجبر الضرر

الركن الثاني:

ـــــــ ولیة مهمـــــــا كـــــــان الخطـــــــأؤ حـــــــدوث الضـــــــرر، فـــــــإذا لـــــــم یكـــــــن هنـــــــاك ضــــــــرر فـــــــلا مسِ

الضـــــــــــــرر لا تقــــــــــــــوم المســـــــــــــؤولیة ولا یمكــــــــــــــن المطالبــــــــــــــةانتفــــــــــــــاءن عنـــــــــــــد أمؤكـــــــــــــد، حیــــــــــــــث 

و ضـــــررا أن یكـــــون ضـــــررا مادیـــــا أمـــــا إفشـــــاء ســـــر المهنـــــة إبـــــالتعویض، والضـــــرر الحاصـــــل مـــــن 

ضــــرار التــــي أحــــدثها للغیــــر، یجــــب أمعنویــــا، حتــــى یلــــزم مــــن صــــدر عنــــه الخطــــأ بــــالتعویض عــــن 

بخطئه.امتصلة سببضرارن تكون هذه الأأ

141 - YUVAS Avril, Op.cite, P 02.
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الركن الثالث: 

ـــــــصاب  ـــــــه وأن ی ــــــه مهنت ــــــاء مزاولت العلاقــــــة الســــــببیة، فــــــلا یكفــــــي أن یخطــــــئ المحــــــامي أثن

المــــــضرور بضـــــرر، وإنمـــــا یجـــــب أن یكـــــون هنـــــاك علاقـــــة ســـــببیة بـــــین خطـــــأ المحــــــامي والــــــضرر 

ض مــــــا لــــــم ولیة المدنیـــــة تـــــنهؤ ولیة، فالمســـــؤ الــــــذي حـــــدث، وإذا تـــــوفرت تلـــــك العلاقـــــة قامـــــت المســـــ

تلـــــــك العلاقــــــــة ســــــــیكون انتفـــــــتیـــــــرتبط الضـــــــرر بالفعـــــــل الضـــــــار بعلاقـــــــة أكیـــــــدة ومباشـــــــرة، وإذا 

ـــــین الفعـــــل والضـــــرر  ـــــرفض. كمـــــا ینبغـــــي أن تكـــــون علاقـــــة ســـــببیة ب مصـــــیر دعـــــوى التعـــــویض ال

ـــــــــــــة  مباشــــــــــــرة ورابطــــــــــــة الســــــــــــببیة ركــــــــــــن مســــــــــــتقل فــــــــــــي المـــــــــــــسئولیة المدنیـــــــــــــة بنوعیهـــــــــــــا عقدی

ـــــة وتقصـــــیریة. ولمـــــا ـــــة وركـــــن مــــــستقل فــــــي المــــــسئولیة المدنی كانـــــت علاقـــــة الســـــببیة بهـــــذه الأهمی

.142ولیةؤ المسانعدامهذه الرابطة یؤدي إلى انتفاءفإن 

مــــن المعلــــوم أن المحــــامي ملــــزم ببــــذل عنایــــة ولــــیس تحقیــــق نتیجــــة والغایــــة التــــي تهــــدف 

ــــــك أن المســــــؤولیة التقصــــــیریة هــــــي إخــــــلال إلیهــــــا ــــــى ذل ــــــربح، ویتجل ــــــى تحقیــــــق ال هــــــو الســــــعي إل

التـــــي جـــــاء ق م جمــــن 124وهـــــو عــــدم الإضـــــرار الغیـــــر وهــــذا مـــــا نصــــت علیـــــه المـــــادة بــــالتزام

للغیـــر یلـــزم مـــن كـــان ســـببا ا''كـــل فعـــل أیـــا كـــان یرتكبـــه الشـــخص بخطئـــه ویســـبب ضـــرر فیهـــا 

ـــــــالتعویض'' ـــــــه ب ـــــــي حدوث ـــــــق المســـــــؤولیة ألمـــــــادة . یتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال ا143ف ـــــــه یمكـــــــن تطبی ن

ـــــــــــك طبقـــــــــــا للقواعـــــــــــد  ـــــــــــر، وذل ـــــــــــذي یتســـــــــــبب  فـــــــــــي إلحـــــــــــاق ضـــــــــــرر للغی ـــــــــــى المحـــــــــــامي ال عل

فـــــإن المســــــؤولیة التقصـــــیریة تتـــــوفر فیهــــــا ثلاثـــــة شـــــروط والمتمثلــــــة فـــــي خطـــــأ المســــــؤول ،العامـــــة

.144وضرر یصیب الغیر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

فشــــــاء السّــــــإدراســــــة المســــــؤولیة التقصــــــیریة الناشــــــئة عــــــن ول ر المهنــــــي، قســــــمنا هــــــذ الفــــــرع                 

لســــــــلـــــــى عنصــــــــرین، أولهمـــــــا مســــــــؤولیة المحــــــــامي التقصـــــــیریة عــــــــن فعلــــــــه الضـــــــار بإفشــــــــائه إ ر                

ـــــــي، وثانیهمـــــــا مســـــــؤولیة المحـــــــامي التقصـــــــیریة عـــــــن الفعـــــــل الضـــــــار بســـــــبب  فشـــــــاء أحـــــــد إالمهن

لسر المهني.مساعدیه 

.118السوادي عبد القادر محمود، المرجع السابق، ص -142

من قانون المدني الجزائري.124المادة -143

لیمة، مهنة المحاماة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: المهن القانونیة یت موهوب سأ-144

.89، ص2021والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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عن فعله الضارأولا: مسؤولیة المحامي التقصیریة

ـــــــر المســـــــؤولیة التقصـــــــیریة عـــــــن الخطـــــــأ الشخصـــــــي مـــــــن  هـــــــم مظـــــــاهر المســـــــؤولیة أتعتب

حتـــــــــرام الضـــــــــوابطإفـــــــــراد یفـــــــــرض علـــــــــى الأالاجتمـــــــــاعيطـــــــــلاق، فالتعـــــــــایش المدنیـــــــــة علـــــــــى الإ

ي أعلـــــى ممتلكــــــاتهم، و التعــــــديحقـــــوق الغیــــــر وعـــــدم كــــــاحترامالتـــــي یقــــــوم علیهـــــا هــــــذا التعـــــایش 

. فتقــــوم المســــؤولیة التقصــــیریة 145خــــلاللا ویحمــــل صــــاحبه تبعــــات هــــذا الإإخــــلال بهــــذا النظــــام إ

عــــن الأفعــــال الشخصــــیة علــــى خطــــأ ثابــــت، أي خطــــأ یجــــب علــــى الــــدائن وهــــو المضــــرور إثباتــــه 

ـــــــب المـــــــدین المـــــــس ــــــي جان ـــــــاؤ ف ــــــى مــــــول طبق ــــــات ومنهــــــا البینــــــة عل ن للقواعــــــد العامــــــة فــــــي الإثب

.146ادعى

ن ممارســــــــة مهنــــــــة المحامــــــــاة تعــــــــد عمــــــــلا عقلیــــــــا لا یكــــــــون الهــــــــدف الأساســــــــيأحیــــــــث 

ـــــذ  ـــــب المحـــــامي، وعـــــدم تنفی ـــــه الكســـــب وضـــــمان وســـــیلة للعـــــیش بقـــــدر مـــــاهي خدمـــــة مـــــن جان من

عقـــــدي التـــــزامالمحـــــامي لهـــــذه الخدمـــــة لا یفســـــح المجـــــال بالمطالبـــــة بـــــالتعویض عـــــن عـــــدم تنفیـــــذ 

المــــدني، وفــــي حالــــة التنفیــــذ المعیــــب یترتــــب علیــــه مســــؤولیة بالقیــــام بعمــــل وفــــق لقواعــــد القــــانون

المحـــــامي فــــالتزامثبــــات علـــــى الموكــــل بتقـــــدیم دلیــــل علــــى ذلـــــك، تقصــــیریة ، لأنــــه یقـــــع عــــبء الإ

ســــرار المهنیــــة لموكلــــه قــــد یصــــیب الموكــــل بالأصــــل هــــو بــــذل عنایــــة،  فقیــــام المحــــامي بإفشــــاء الأ

ساس بكرامته فهنا على المحامي بتعویضه.بضرر كم

عن الفعل الضار لمساعدیهثانیا: مسؤولیة المحامي التقصیریة

ن المســـــــؤولیة قـــــــد تشـــــــمل فـــــــإبالإضـــــــافة للمســـــــؤولیة التقصـــــــیریة عـــــــن الفعـــــــل الشخصـــــــي، 

ـــــــر أیضـــــــا، وبـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك یعـــــــد نوعـــــــا مـــــــن الخـــــــروج عـــــــن المبـــــــدأ العـــــــام  عـــــــن فعـــــــل الغی

نــــــه یلــــــزمإفعالـــــه الشخصــــــیة دون غیـــــره، فأبضـــــرورة تحمــــــل كـــــل شــــــخص للنتــــــائج الـــــذي یقضــــــي

.147ن یكون هناك سبب لتحمل الفرد لنتائج أفعال الغیرأ

تتأســـــس مســـــؤولیة المحـــــامي عـــــن أخطـــــاء معاونیـــــه علـــــى علاقـــــة التبعیـــــة التـــــي تـــــربطهم                      

ي    ، وقــــــد نــــــص المشــــــرع الجزائــــــر بــــــه، وذلــــــك وفقــــــا لنظریــــــة مســــــؤولیة المتبــــــوع عــــــن عمــــــل التــــــابع

.60العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص -145

.100جع السابق، ص السوادي عبد الباقي محمود، المر -146

.129العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص -147
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''یكــــون المتبــــوع مســــؤولا عــــن الضــــرر الــــذي یحدثــــه :ق م علــــى أنــــهمــــن136فــــي المــــادة 

ــــــه أو بســــــببها ــــــة وظیفت ــــــة تأدی ــــــي حال ــــــه ف ــــــا من ــــــان واقع ــــــى ك ــــــه الضــــــار مت ــــــه بفعل تابع

.148''...أو بمناسبتها

كافــــــة شــــــروط مســــــؤولیة ن تتــــــوفر ألقیــــــام مســــــؤولیة المحــــــامي فــــــي هــــــذا الصــــــدد یشــــــترط 

المتبوع عن عمل التابع وهي:

_ وجــــــــــود العلاقـــــــــــة التبعیــــــــــة بـــــــــــین المحـــــــــــامي ومســــــــــاعدیه، وهـــــــــــذه العلاقــــــــــة تتحقـــــــــــق بتـــــــــــوفر 

.149وعنصر الرقابة والتوجیهعنصر السلطة الفعلیة:عنصران

ـــــتج عـــــن هـــــذا الخطـــــأ أ_ ـــــة أل المحـــــامي، ســـــواء موكـــــضـــــرار تلحـــــق بأن ین ـــــة أضـــــرار مادی و أدبی

و كلاهما.أ

ثنـــــاء تأدیتهــــــا أ_ صـــــدور الفعــــــل غیـــــر المشــــــروع مـــــن التــــــابع مرتبطـــــا بوظیفتــــــه لـــــدى المحــــــامي، 

و بسببها.أ

لـــــــى مـــــــن یســـــــاعدهإن المحـــــــامي نـــــــادرا مـــــــا یعمـــــــل فـــــــي مكتبـــــــه منفـــــــردا، بـــــــل یحتـــــــاج إفـــــــ

ماكنهــــا أتــــولى حفــــظ ملفــــات الــــدعاوي فــــي تــــي تالةالعمــــل فــــي مكتبــــه، فمــــثلا الســــكرتیر فــــي تســــییر

المحــــــددة فــــــي المكتــــــب، وتلــــــك الملفــــــات تنطــــــوي علــــــى أوراق العمیــــــل ومســــــتنداته، فلــــــو ضــــــاعت 

ن المحـــــامي هنـــــا یقـــــع مســـــؤولا أر وضـــــاعت حقـــــوق العمیـــــل، ولا شـــــك هـــــذه مســـــتندات أفشـــــي السّـــــ

.150عما یقع من تابعیه من أخطاء في مواجهة  العملاء

من قانون المدني الجزائري.136المادة -148

.387فائق سلیم هویر خمیس الجنابي، المرجع السابق، ص -149

، كلیة القانون الخاصماجیستر في المذكرة لنیل شهادةالدانه محمد الغانم، المسؤولیة المدنیة في التشریع القطري، 150

.78، ص 2020القانون، جامعة قطر، القطر، 
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المطلب الثاني

ر المهني والتعویض عنهفشاء السّ إثبات خطأ المحامي والضرر الناشئ عن إ

ــــــا إ ــــــه، ویتجســــــد فیهــــــا وجــــــوده، بحیــــــثأو أن لكــــــل شــــــيء ركن ركــــــان تتكــــــون منهــــــا ماهیت

ركانــــــا لا تنعقــــــد أن مســــــؤولیة المحــــــامي المدنیــــــة إأي ركــــــن انتفــــــت ماهیــــــة الشــــــيء، فــــــإذا انتفــــــى

مــــــا تقــــــدم لــــــى المحــــــامي الــــــذي یمكــــــن تعریفــــــه بنــــــاء علــــــىإدون توافرهــــــا، الخطــــــأ الــــــذي ینســــــب 

ن معیــــــار ســــــلوك المحــــــامي المــــــدین إ خــــــلال بالتزاماتــــــه المهنیــــــة تجــــــاه عمیلــــــه و الإ''نــــــه: أب

ــــــه''أ . والضــــــرر الــــــذي لحــــــق 151ن یكــــــون ســــــلوك أوســــــط المحــــــامین بــــــنفس درجتــــــه ومرتبت

و عاطفتـــــه، والعلاقـــــة أو عرضـــــه أو مالـــــه أبالعمیـــــل، وهـــــو كـــــل إیـــــذاء یصـــــیبه ســـــواء فـــــي جســـــده 

ـــــــــى مســـــــــؤولیة المحـــــــــامي تجـــــــــاهالســـــــــببیة بینهمـــــــــا. ـــــــــب عل ـــــــــكمـــــــــا یترت ـــــــــوت أركانهـــــــــا              موكل ه بثب

الثلاث، وجوب التعویض عن كل ضرر لحق به وفقا للقواعد العامة.

والبیانــــات السّـــــ،ریة هـــــي التــــي تــــنجم عــــن علاقـــــات العمــــلفالمعلومــــات والبیانــــات السّــــ ریة                 

هــــي التــــي تــــنجم مــــا بــــین المحــــامي والعمیــــ ل والتــــي یحصــــل علیهــــا المحــــامي بحكــــم هــــذا التعامــــل                  

التـــــي قـــــام بهـــــا المحـــــامي لمعرفـــــة وضـــــع عمیلـــــه القـــــانوني، حیـــــث تـــــدعو أهمیـــــة الاســـــتعلاماتو أ

فشـــــاء ن الإثـــــار، لأآخـــــلال بـــــه ومـــــا یـــــنجم عنـــــه مـــــن لـــــى حالـــــة الإإلـــــى النظـــــرإریة بالسّـــــالالتـــــزام

ـــــؤد ـــــة قـــــد ی ـــــى درجـــــة مـــــن الأهمی ـــــام المســـــؤولیةإي بالتـــــالي بمعلومـــــات عل ـــــى قی ـــــث ســـــیتم 152ل .حی

ثبـــــــات خطــــــأ المحـــــــامي إلـــــــى ثلاثــــــة فـــــــروع، الفــــــرع الأول ســـــــیكون حــــــول إتقســــــیم هـــــــذا المطلــــــب 

ــــرع الثــــاني ســــیكون حــــول الضــــرر الناشــــئ عــــن أر المهنــــي، بإفشــــائه السّــــ فشــــاء المحــــامي إمــــا الف

ر حــــــامي السّــــــفشــــــاء المإر المهنــــــي، الفــــــرع الثالــــــث والأخیــــــر ســــــیكون حــــــول التعــــــویض عــــــن السّــــــ

المهني.

، لقاهرةاحسین محمد عبد الظاهر، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع،-151

.366، ص 1996

لیة ، كمجلة الاجتهاد القضائيي''،عضید عزت حمد المشهداني، ''مسؤولیة المحامي المدنیة عن افشاء السر المهن-152

.84، ص 2021، 02، العدد 13القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، بغداد، المجلد 
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الفرع الأول

ر المهنيفشاء السّ إثبات خطأ المحامي الناشئ عن إ

مـــــــا المعنـــــــى القـــــــانوني أو حقیقـــــــة، أمـــــــر معـــــــین أو صـــــــحة أثبـــــــات هـــــــو تأكیـــــــد وجـــــــود الإ

ـــدلیل :فهـــو ـــى وجـــود صـــحة واقعـــة أ''إقامـــة ال مـــام القضـــاء بطریقـــة التـــي یحـــددها القـــانون عل

.153قانونیة متنازع علیها''

ـــــــي الغالـــــــب مـــــــن الحـــــــالات علاقـــــــة  ـــــــه تبقـــــــى ف ـــــــین المحـــــــامي وموكل ـــــــت أن العلاقـــــــة ب ثب

ــــد یمكــــن تســــمیته جــــدنعقدیــــة،  ــــاة"مصــــدرها فــــي عق ــــد المحام ــــر "بعق ویكتســــي صــــورة العقــــد الغی

العقدیــــــة المرتبطــــــة بالعقــــــد المبــــــرم الالتزامــــــاتالمســــــمى، وأنــــــه إذا ثبــــــت إخــــــلال المحــــــامي بأحــــــد 

ــــــة  ــــــدي، أمــــــا فــــــي حال ــــــا لخطــــــأ عق ــــــر مرتكب ــــــه یعتب ــــــه فإن ــــــین موكل ــــــه وب اتجــــــاهلخطــــــأ اقترافــــــهبین

ففــــــي صــــــورة انتــــــداب المحــــــامي، هــــــذا الأخیــــــر ولــــــم یكــــــن مرتبطــــــا بعقــــــد یكــــــون خطــــــأ تقصــــــیریا

د، وإذا مـــــــا ارتكــــــــب خطــــــــأبعقــــــــفـــــــي إطــــــــار المســـــــاعدة القضــــــــائیة لا یكـــــــون المحــــــــامي مرتبطـــــــا

. فالمشــــرع الجزائــــري لــــم یتطــــرق 154لا یمكــــن وصــــفه بأنــــه خطــــأ عقــــدي بــــل هــــو خطــــأ تقصــــیري

الفقه والقضاء.لاجتهادلى تعریف الخطأ بل ترك هذا الشأن إ

ثنـــــاء مزاولتـــــه مهنتــــــه أنـــــه الخطـــــأ الـــــذي یرتكبــــــه المهنـــــي أفیعـــــرف الخطـــــأ العـــــادي علــــــى 

ـــــــه علاقـــــــة بالأصـــــــولأدون عـــــــن الســـــــلوك الانحـــــــرافالفنیـــــــة للمهنـــــــة، ومعیـــــــاره هـــــــو ن تكـــــــون ل

لـــــى الســـــلوك المجـــــرد للشـــــخص ا إالمعتـــــاد، وهـــــو معیـــــار موضـــــوعي ینظـــــر فیهـــــالمـــــألوف للرجـــــل

ـــــــه  ـــــــا ینظـــــــر فی ـــــــارا شخصـــــــیا ذاتی ـــــــیس معی ـــــــول ول ـــــــى ســـــــلوك الشـــــــخص مرتكـــــــب الخطـــــــأ إالمعق ل

لفنیــــة للمهنــــة، الــــذي یصــــدر مــــا الخطــــأ المهنــــي فهــــو الخطــــأ الــــذي لــــه علاقــــة بالأصــــول اأبعینــــه. 

و الجهــــــل  أثنــــــاء مزاولتــــــه لمهنتــــــه، ویترتــــــب علیــــــه مخالفــــــة القــــــوانین والأنظمــــــة أعــــــن المحــــــامي 

، ویلحــــــــق 155بهـــــــا، وكــــــــل خــــــــرق لواجبـــــــات وآداب المهنــــــــة وتقالیــــــــدها وقواعـــــــد الســــــــلوك الملزمــــــــة

.75أشرف جهاد وحید الأحمد، المرجع السابق، ص -153

.59صحمادي عبد النور، المرجع السابق،154

شریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص:نایلي سارة، المسؤولیة المهنیة للمحامي في الت-155

.54، ص 2018، قالمة، 1945ماي 08قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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و معنـــــــوي مـــــــن المحـــــــامي، ویعـــــــد مـــــــن قبیـــــــل الخطـــــــأ المهنـــــــي أبالموكـــــــل نتیجـــــــة لعمـــــــل مـــــــادي 

ر المهني.خلال بالسّ الإللمحامي

ـــــى المـــــدعي أفقـــــد  ـــــانون عل ـــــد أوجـــــب الق ـــــي یری ـــــدعوى الت ـــــات لائحـــــة ال ـــــق كـــــل البیان ن یرف

ثبــــــــات دعــــــــواه، أمــــــــا عــــــــبء الإثبــــــــات كأصــــــــل عــــــــام یقــــــــوم علــــــــى المــــــــدعي  الاســــــــتناد علیهــــــــا لإ

ـــــــدعي بأنـــــــه تضـــــــرر نتیجـــــــة خطـــــــأ  ـــــــذي ی ـــــــة للمحـــــــامي، الموكـــــــل ال وهـــــــو فـــــــي المســـــــؤولیة المدنی

''علـــــى الـــــدائن إثبـــــات  والتـــــي تقضـــــي بأنـــــه ق م جوذلـــــك وفقـــــا للقاعـــــدة العامـــــة فـــــيالمحـــــامي، 

''، وعلیـــــه یكفـــــي للعمیـــــل أن یثبـــــت أن هنـــــاك وعلـــــى المـــــدین إثبـــــات الـــــتخلص منـــــهالالتـــــزام،

ـــــزام ـــــى قواعـــــد معینـــــة الت ـــــات إل ـــــات الضـــــرر، ویخضـــــع الإثب ـــــه إثب ـــــین المحـــــامي كمـــــا علی ـــــه وب بین

الالتــــــــــــزام، ففــــــــــــي الالتــــــــــــزامطبیعــــــــــــة أهمهــــــــــــا هــــــــــــو تحدیــــــــــــد صــــــــــــاحبه بــــــــــــالنظر إلــــــــــــى  ببــــــــــــذل                

فــــــإن عــــــبء الإثبــــــات یقــــــع علــــــى عــــــاتق الموكــــــل، وعلیــــــه إثبــــــات أن المحــــــامي لــــــم یبــــــذل عنایــــــة

یقــــــــــــع فــــــــــــإن عــــــــــــبء الإثبــــــــــــاتبتحقیــــــــــــق نتیجــــــــــــةالالتــــــــــــزامالعنایــــــــــــة اللازمــــــــــــة، أمــــــــــــا فــــــــــــي 

ــــــــف  المحــــــــامي التــــــــزمالنتیجــــــــة التــــــــي علــــــــى المحــــــــامي، أمــــــــا العمیــــــــل فعلیــــــــه فقــــــــط إثبــــــــات تخل

.156بتحقیقها

ـــــــــث  إن أحی ـــــــــي المســـــــــؤولیة                     ـــــــــه ف ـــــــــة عن ـــــــــي المســـــــــؤولیة العقدی ـــــــــات خطـــــــــأ المحـــــــــامي ف ثب

ثبـــــات إذا كــــان العقـــــد هــــو مصـــــدر مســــؤولیة المحـــــامي وقــــع علـــــى الموكــــل عـــــبء إالتقصــــیریة، فـــــ

ــــذي یســــتطیع دفــــع مســــؤولیوجــــوده ــــب المحــــامي، وال ــــام الخطــــأ فــــي جان ومــــن قی ته بوجــــود الســــبب                   

المحــــامي الفعــــل الضــــار لعــــدم التــــزامالعقــــدي. مــــا إذا كــــان مصــــدر التزامــــهنــــه نفــــذ أو أالأجنبــــي، 

ـــــــه  ـــــــى عاتق ـــــــد یربطـــــــه بالموكـــــــل ووقـــــــوع واجـــــــب قـــــــانوني عل ـــــــاظاتجـــــــاهوجـــــــود عق الموكـــــــل بالحف

ثبــــــات عــــــبء خطــــــأ إن أ. والقاعــــــدة 157ثبــــــات الخطــــــأ علــــــى الموكــــــلإســــــراره ویقــــــع عــــــبء أعلــــــى 

نمـــــا یتعلـــــق وإ م تقصـــــیریة، أالمحـــــامي لا یـــــرتبط بطبیعـــــة المســـــؤولیة المدنیـــــة ســـــواء كانـــــت عقدیـــــة 

ببـــــذل التزامـــــام أبتحقیـــــق نتیجـــــة، التزامـــــاالـــــذي أخـــــل بـــــه المحـــــامي ســـــواء أكـــــان الالتـــــزامبطبیعـــــة 

العلوم و ، كلیة الحقوق مجلة العلوم القانونیة والإداریةمختاري عبد الجلیل، المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء الطبیة، -156

.70، ص 1974، 03العدد ،السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سید بلعباس

.112السوادي عبد الباقي محمود، المرجع السابق، ص -157
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ــــزم بإثبــــات الخطــــأ المرتكــــب مــــن المحــــامي بعــــدم تنفیــــذ  ــــا المــــدعي مل بتحقیــــق الالتــــزامعنایــــة، فهن

ثبات وقوع الضرر علیه.إنه لم یبذل العنایة المتفق علیها، ویقع علیه أم أنتیجة، 

الفرع الثاني

ر المهنيالضرر الناشئ عن افشاء المحامي السّ 

نمــــــا لابــــــدإ المســــــؤولیة عــــــن تصــــــرف المحــــــامي مجــــــرد قیــــــام الخطــــــأ، و لانعقــــــادلا یكفــــــي 

مـــــة المـــــدین، والمـــــدین هـــــو الـــــذي یتحمـــــل مـــــن وجـــــود ضـــــرر حتـــــى تترتـــــب هـــــذه المســـــؤولیة فـــــي ذ

ن الضــــرر فــــي النظریــــة أنه شــــأثبــــات ذلــــك الضــــرر. فالضــــرر فــــي مســــؤولیة المحــــامي، شــــإعــــبء 

صــــــلاح هــــــذا الضــــــرر، ممــــــا ســــــبقإن الهــــــدف مــــــن هــــــذه المســــــؤولیة هــــــو العامــــــة للمســــــؤولیة، لأ

ن له صور متمثلة في:أفي تعریفنا السابق للضرر یتضح لنا ب

ادي أولا: الضرر الم

خـــــلال بمصـــــلحة ي الإأو جســـــمه، أهـــــو ذلـــــك الـــــذي یصـــــیب العمیـــــل فـــــي ذمتـــــه المالیـــــة 

.158به المحاميالتزمالذي رفشاء السّ إله ذات قیمة مالیة عن مشروعة

ــــــه  ــــــي للموكــــــل خــــــلال بالسّــــــن یكــــــون ناشــــــئا عــــــن الإأحیــــــث یشــــــترط فی ــــــارهر المهن باعتب

ســــــــــــراره وكتمانهــــــــــــا وعــــــــــــدم البــــــــــــوح أخــــــــــــلالا بمصــــــــــــلحة مشــــــــــــروعة، وهــــــــــــي الحفــــــــــــاظ علــــــــــــى إ

ن یكـــون الضـــرر محققـــا، ولـــیس محـــتملا، بحیـــث یكـــون قـــد وقـــع فعـــلا أیضـــا أبهـــا. وكمـــا یشـــترط 

لــــى فقــــدان عملــــه مســــتقبلا بســــبب إوألــــى الحــــبس، إنــــه ســــیقع حتمــــا، مثــــل تعــــرض الموكــــل أوأ

الـــــــــــذي أفضـــــــــــىرو الســـــــــــیر الـــــــــــذي كشـــــــــــف عنـــــــــــه السّـــــــــــأفقـــــــــــدان شـــــــــــرط حســـــــــــن الســـــــــــلوك 

ن یكـــــون الضـــــرر مباشـــــرا، أي ناشـــــئا عـــــن خطـــــأ المحـــــامي أ. كمـــــا یشـــــترط 159لـــــى المحـــــاميإبـــــه 

ذا كانـــــت إو للتـــــأخر فـــــي الوفـــــاء بـــــه، فـــــأبـــــالالتزامنـــــه نتیجـــــة طبیعیـــــة لعـــــدم الوفـــــاء أمباشـــــرة، أي 

المباشــــــر المتوقــــــع ن التعــــــویض یقتصــــــر علــــــى الضــــــررإمســــــؤولیة المحــــــامي مســــــؤولیة عقدیــــــة فــــــ

ن التعــــویض یشــــمل الضــــرر المباشــــر المتوقــــع وغیــــر إكانــــت مســــؤولیته تقصــــیریة فــــمــــا إذاأفقــــط، 

.113عبد االله حمود مطلق شبیب، المرجع السابق، ص -158

.217جع السابق، ص لر احمد سلیمان حسن احمد، الم-159



لمسؤولية�المحامي�عن�إفشاء�السّر�الم����ساس�القانو�يالفصل�الثا�ي

69

مــــــن القــــــانون 182/1قــــــد عــــــرف المشــــــرع الجزائــــــري الضــــــرر المباشــــــر فــــــي المــــــادة المتوقــــــع. و 

أو التـــــأخر فـــــي الوفـــــاءبـــــالالتزامنتیجـــــة طبیعیـــــة لعـــــدم الوفـــــاء المـــــدني بأنـــــه الـــــذي یكـــــون: ''

.160''به

ر المهنــــــــي للمحـــــــامي قــــــــد یـــــــؤدي لإلحــــــــاق الضـــــــرر مادیــــــــا لصــــــــاحب فشــــــــاء السّـــــــإن إفـــــــ

ن كـــــان أر، كـــــأن یكشـــــف عمـــــا قـــــد یتعـــــرض لـــــه موكلـــــه مســـــتقبلا مـــــن مشـــــاكل مالیـــــة بعـــــد السّـــــ

فشـــــاء ن واقعـــــة الإألا إو صـــــفقة تجاریـــــة تعـــــود علیـــــه بالأربـــــاح، أبـــــرام عقـــــد إالأخیـــــر مقبـــــل علـــــى 

بســـــبب تزعــــزع الثقــــة فـــــي قــــدرة الموكـــــل بـــــرام تلــــك الصــــفقة إخـــــر یتراجــــع عــــن جعلــــت الطــــرف الآ

فـــــــــــي حـــــــــــدوث الضـــــــــــرر الجســـــــــــدين یكـــــــــــون ســـــــــــبباأالمالیـــــــــــة، أو بالتزاماتـــــــــــهعلـــــــــــى الوفـــــــــــاء 

ان ســــــبب فــــــي القــــــاء كــــــن موكلــــــه ألموكلــــــه، كــــــأن یــــــدلي المحــــــامي بمعلومــــــات ســــــریة مضــــــمونها 

.161القبض على شخص ما

ثانیا: الضرر المعنوي 

نمـــــــا فقـــــــط یســـــــبب ألمـــــــا نفســـــــیا إ خص المالیـــــــة و هـــــــو الضـــــــرر الـــــــذي لا یمـــــــس ذمـــــــة الشـــــــ

و كرامتــــه وشــــرفه وســــمعته أنســــان ومعنویــــا لمــــا ینطــــوي علیــــه مــــن مســــاس بعواطــــف ومشــــاعر الإ

الشــــــخص مــــــن الحــــــزن والأســــــى  یستشــــــعره، ویشــــــمل الضــــــرر المعنــــــوي مــــــا الاجتمــــــاعيومركــــــزه 

نــــــــه یرتكــــــــزأ، أي 162ومــــــــا یفتقــــــــده مــــــــن عاطفــــــــة الحــــــــب والحنــــــــان نتیجــــــــة مــــــــوت عزیــــــــز علیــــــــه

ــــــام المحــــــامي بإفشــــــاء  ــــــى عنصــــــر العــــــاطفي، فقی ــــــأذى فــــــي أعل ــــــر ب ــــــه یصــــــیب الأخی ســــــرار موكل

ــــــا كمــــــا یســــــمیه الــــــبعض، یلــــــزم المحــــــامي أو أشــــــرفه وســــــمعته، وهــــــذا یرتــــــب ضــــــررا معنویــــــا  دبی

المتعدي بالتعویض. 

فشـــــاء یمثـــــل الصـــــفة الغالبـــــة للضـــــر المترتـــــب ن الضـــــرر المعنـــــوي النـــــاجم عـــــن الإأحیـــــث 

ــــى  ــــه، فــــأبكتمــــان بالتزامــــهمحــــامي خــــلال الإعل ــــؤدي الإأذا كــــان بالإمكــــان إســــرار موكل خــــلال ن ی

نـــــه فـــــي نفـــــس الوقـــــت یلحـــــق بـــــه ضـــــررا معنویـــــا ألا إر لحـــــاق ضـــــرر مـــــادي بـــــالمعنى بالسّـــــإلـــــى إ

وســــــمعته بــــــین النــــــاس، والــــــذي یــــــؤثر الاجتماعیــــــةللمســــــاس بحیاتــــــه الخاصــــــة وتشــــــویه مكانتــــــه 

.ون المدني الجزائريمن القان182/1المادة -160

.87صعضید عزت حمد المشهداني، المرجع السابق، -161

.80فاءق سلیم هویر خمیس الجنابي، المرجع السابق، ص -162
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ســـرته أیضـــا لســـبب مـــا یلحـــق العائلــــة أمـــا علـــى نإ و ر،بشـــكل كبیـــر لـــیس فقـــط علـــى صـــاحب السّـــ

كمــــا أكــــد المشــــرع الجزائــــري أن الضــــرر یعتبــــر نتیجــــة طبیعیــــة إذا لــــم یكــــن .163دبــــيأمــــن ضــــرر 

الـــــدائن أن یتوقـــــاه ببـــــذل جهـــــد معقـــــول، وعلـــــى القاضـــــي وهـــــو یحكـــــم بـــــالتعویض اســـــتطاعةفـــــي 

.164ویقرره، أن یبین العناصر المكونة له

الفرع الثالث

ر المهنيسّ للفشاء المحامي إالتعویض عن 

التعــــویض هــــو الحكــــم الــــذي یترتــــب علــــى تحقــــق المســــؤولیة، وینشــــأ الحــــق فــــي التعــــویض 

ن وقــــــت وقــــــوع الضــــــررأذ إلحظــــــة وقــــــوع الضــــــرر، ولــــــیس لحظــــــة صــــــدور الحكــــــم بــــــالتعویض، 

ـــــــــم ینشـــــــــأ حـــــــــق المضـــــــــرور ـــــــــى المســـــــــؤول، ومـــــــــن ث ـــــــــه المســـــــــؤولیة عل ـــــــــق فی ـــــــــذي تتحق هـــــــــو ال

فهــــــــو جــــــــزاء المســــــــؤولیة المدنیــــــــة بنوعیهــــــــا العقدیــــــــة والتقصــــــــیریة، ویهــــــــدف .165فــــــــي التعــــــــویض

إلــــى جبــــر الضــــرر الــــذي لحــــق بالمضــــرور، ویترتــــب علــــى قیــــام مســــؤولیة المحــــامي تجــــاه عمیلــــه 

وجــــــوب تعــــــویض هــــــذا الأخیــــــر عــــــن كــــــل ضــــــرر لاحــــــق بــــــه، وذلــــــك بشــــــرط أن یكــــــون الضــــــرر 

ـــــع المحـــــامي عـــــن تنفیـــــذ  ـــــم یكـــــن مـــــن الممكـــــن جبـــــره التزامـــــهمباشـــــر ومحقـــــق، إذ امتن بإرادتـــــه ول

هــــــذا التعــــــویض یشــــــترط ولاســــــتحقاقعلــــــى التنفیــــــذ العینــــــي فیصــــــبح التنفیــــــذ بطریــــــق التعــــــویض، 

.166توفر أركان المسؤولیة المدنیة والتي ذكرناها سابقا

فشـــــاء طرفـــــان، وهمـــــا المـــــدعي الـــــذي تعامـــــل ولـــــدعوى المســـــؤولیة الناشـــــئة عـــــن واقعـــــة الإ

ــــولى المحــــامي معــــه المحــــامي بغــــض ا ــــك التعامــــل، وهــــو الشــــخص الــــذي ت لنظــــر عــــن طبیعــــة ذل

و بواســـــطة مـــــن یمثلـــــه قانونـــــا ألـــــى القضـــــاء بنفســـــه إالـــــدفاع عـــــن حقـــــه، وهـــــو الـــــذي قـــــدم طلبـــــا 

ــــــي مواجهــــــة المــــــدعى علیــــــه وفــــــي نطــــــاق و معنویــــــا.أن یكــــــون شخصــــــا طبیعیــــــا أ، فــــــیمكن 167ف

.88عضید عزت حمد المشهداني، المرجع السابق، ص -163

.69حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص -164

.1037السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -165

.51حدار نسیمة، المرجع السابق، ص -166

.88فائق سلیم هویر خمیس الجنابي، المرجع السابق، ص -167
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ـــــــة للمحـــــــامي یكـــــــون المـــــــدعي فـــــــي دعـــــــوى المســـــــؤ المســـــــ ـــــــل و ؤ ولیة المدنی ـــــــارهلیة هـــــــو العمی باعتب

ــــا، ولا تقبــــل  ــــا أم أدبی ــــك ســــواء كــــان هــــذا الضــــرر مادی المضــــرور مــــن جــــراء خطــــأ المحــــامي، وذل

ق إ م إمـــــن 13دعـــــوى المـــــدعي إلا إذا تـــــوافرت فیـــــه كافـــــة شـــــروط قبـــــول الـــــدعوى وفقـــــا للمـــــادة 

''لا یجـــوز لأي شـــخص التقاضـــي مـــا لـــم تكـــن لـــه صـــفة، ولـــه مصـــلحة قائمـــة:حیـــث تـــنص

. والأصـــــــــل أن یكـــــــــون المـــــــــدعي فـــــــــي دعـــــــــوى التعـــــــــویض          168أو محتملـــــــــة یقرهـــــــــا القـــــــــانون''

عـــــــــــــن الأضـــــــــــــرار المادیـــــــــــــة الناجمـــــــــــــة عـــــــــــــن خطـــــــــــــأ المحـــــــــــــامي هـــــــــــــو العمیـــــــــــــل المضـــــــــــــرور

محلــــــه نفســــــه، وذلــــــك بــــــالطبع إذا كــــــان متمتــــــع بأهلیــــــة التقاضــــــي، فــــــإن لــــــم یكــــــن كــــــذلك، حــــــل

أو القــــیم، حیــــث یرفــــع هــــذا النائــــب القــــانوني الــــدعوىأو الوصــــيمــــن ینــــوب عنــــه قانونــــا كــــالولي

.169عن المضرور، وبصفته نائبا قانونیاباسمهعلى المحامي 

والطــــــــرف الثــــــــاني المــــــــدعى علیــــــــه، وهــــــــو الشــــــــخص المرتكــــــــب لفعــــــــل الضــــــــار ویكــــــــون 

و المتبـــــوع وقـــــد یكـــــون شـــــخص طبیعـــــي أو القـــــیم أو الوصـــــي أمســـــؤول عنـــــه. كـــــأن یكـــــون الـــــولي 

ولیةؤ والقاعــــــــدة فــــــــي القــــــــانون المــــــــدني أن المــــــــدعى علیــــــــه فــــــــي دعــــــــوى المســــــــ.170و معنــــــــويأ

هــــو مــــن ارتكـــــب الخطــــأ الــــذي نشـــــأ عنــــه الضــــرر الـــــذي لحــــق بالمــــدعي، ســـــواء رفعــــت الـــــدعوى 

ولیة المرفوعــــة ؤ علــــى مرتكــــب الخطــــأ نفســــه، أو علــــى مــــن یمثلــــه قانونــــا، ولا تخــــرج دعــــوى المســــ

فـــــــإن الأصـــــــل أن ترفـــــــع الـــــــدعوى آنفـــــــة الـــــــذكر علـــــــى المحـــــــامي عـــــــن هـــــــذه القاعـــــــدة، ومـــــــن ثـــــــم 

ــــــى  ــــــى المحــــــامي نفســــــه، وذلــــــك عل الأصــــــل أن المحــــــامي هــــــو مرتكــــــب الخطــــــأ فــــــياعتبــــــارعل

ــــــى المحــــــامي بصــــــفته مرتكــــــب الخطــــــأ  المســــــتوجب للتعــــــویض. ودعــــــوى التعــــــویض قــــــد ترفــــــع عل

. ولتوضــــیح 171المســــتوجب للتعــــویض، كمــــا قــــد ترفــــع علیــــه بصــــفته مســــؤولا عــــن أخطــــاء تابعیــــه

التعویض عن الضرر في مجال عمل المحامي یجب التعرف على ما یلي:

، 21، عدد ر ج ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في 08-09قانون رقم -168

.2008فریل أ23صادر في 

.108الدانه محمد الغانم، المرجع السابق، ص -169

.91عضید عزت حمد المشهداني، المرجع السابق، ص -170

.110الدانه محمد الغانم، المرجع السابق، ص -171
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أولا: أنواع التعویض

ـــــذي لحـــــق بالشـــــخص المضـــــرورإ ـــــر الضـــــرر ال ـــــدأ التعـــــویض جـــــاء لجب والتعـــــویض ، ن مب

ــــــل  ــــــل بجســــــامة الضــــــرر، یمكــــــن أن یكــــــون الضــــــرر اللاحــــــق بالعمی ــــــأثر بجســــــامة الخطــــــأ ب لا یت

جــــــــــاءتق م جمــــــــــن182یــــــــــه المــــــــــادة و معنویــــــــــا، وهــــــــــذا مــــــــــا نصــــــــــت علأضــــــــــررا مادیــــــــــا 

و فـــي القـــانون فالقاضـــي هـــو الـــذي ألـــم یكـــن التعـــویض مقـــدرا فـــي العقـــد، ''إذا علـــى مـــا یلـــي: 

ن یكــون أمــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، بشــرط یقــدره، ویشــمل التعــویض مــا لحــق الــدائن 

ـــالالتزامذا نتیجـــة لعـــدم الوفـــاء هـــ ـــه.أب ـــأخر فـــي الوفـــاء ب ـــرو للت ـــة الویعتب ضـــرر نتیجـــة طبیعی

ـــم یكـــن فـــي  ـــذســـتطاعةاإذا ل ـــدائن أن یتوقـــاه بب ـــه إذا كـــان ال ـــر أن ـــزامالا ل جهـــد معقـــول. غی لت

مصـــدره العقـــد، فـــلا یلـــزم المـــدین الـــذي لـــم یرتكـــب غشـــا أو خطـــأ جســـیما إلا بتعـــویض الضـــرر 

.172''الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

التعویض عن الضرر المادي-ا

الضــــــرر المــــــادي خســــــارة مالیــــــة للشــــــخص، وهــــــو كــــــل مســــــاس بحقــــــوق الشــــــخص یعتبــــــر 

ویــــــؤدي إلــــــى الإنقــــــاص مــــــن ذمتــــــه المالیــــــة، ویشــــــترط فــــــي الضــــــرر المــــــادي لكــــــي یكــــــون قــــــابلا 

ـــــا و  ـــــك أللتعـــــویض، أن یكـــــون محقق ـــــي ذل ـــــاه مســـــبقا.  وف ـــــدا ومباشـــــر كمـــــا ذكرن ـــــت محكمـــــة كی ذهب

ن یكـــــــــونأتعـــــــــویض 'یشـــــــــترط فـــــــــي الضـــــــــرر الواجـــــــــب ال'نـــــــــه: ألـــــــــى إالتمییـــــــــز الأردنیـــــــــة 

ـــا،  م لا فـــلا أمـــا إذا كـــان ســـیقع ف الوقـــوع وهـــو لـــم یقـــع ولا یعـــر مـــا الضـــرر المحتمـــل أمحقق

فــــــي المســــــؤولیة وهــــــو الــــــذي یمكــــــن تقویمــــــه بــــــالنقود، وهــــــو أكثــــــر شــــــیوعا.173عنــــــه''تعــــــویض

ــــي ــــه المــــادة 174العقدیــــة مــــن الضــــرر الأدب ــــي جــــاءتق م جمــــن 132، وهــــذا مــــا نصــــت علی الت

وبقــــدر التعــــویض بالنقــــد علــــى أنــــه یجــــوز للقاضــــي تبعــــا للظــــروف وبنــــاءا علــــى مــــا یلــــي: ''

من القانون المدني الجزائري.182المادة -172

.114عبد االله حمود مطلق شبیب، المرجع السابق، ص -173

عربي كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ل-174

.28، ص 2013
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علــــى طلــــب المضــــرور، أن یــــأمر بإعــــادة الحالــــة إلــــى مــــا كانــــت علیــــه، أو أن یحكــــم وذلــــك 

.175على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل الغیر المشروع''

ب_ التعویض عن الضرر المعنوي

لام الجســــــــــمانیة والنفســــــــــیةیتمثــــــــــل الضــــــــــرر المعنــــــــــوي فــــــــــي مجــــــــــال المحامــــــــــاة فــــــــــي الآ

ن یتعـــــرض لهـــــا الموكـــــل، كـــــأن یقـــــوم المحـــــامي بإفشـــــاء ســـــر الموكـــــل، ممـــــا یـــــؤدي أالتـــــي یمكـــــن 

وقـــــــد ذهـــــــب الفقـــــــه إلـــــــى أن التعـــــــویض عـــــــن الضـــــــرر الأدبـــــــي یتعلـــــــق .176لـــــــى تشـــــــویه ســـــــمعتهإ

وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن الضـــــرر الأدبـــــي الـــــذي یلحـــــق .لعقدیـــــةبالمســـــؤولیة التقصـــــیریة دون المســـــؤولیة ا

بالموكـــــل أیـــــا كانــــــت صـــــورته مـــــن جــــــراء إفشـــــاء لأســــــراره یكـــــون محـــــلا للتعــــــویض، متـــــى كانــــــت 

ـــــــ ـــــــیس مســـــــؤولیة المحـــــــامي بعـــــــدم إفشـــــــاء السّ ـــــــي المحـــــــامي مصـــــــدرها الفعـــــــل الضـــــــار ول ر المهن

. والأصـــــــل أن كـــــــل شـــــــخص أصـــــــیب بضـــــــرر معنـــــــوي یعـــــــوض، لكـــــــن إذا كـــــــان هـــــــذا 177العقـــــــد

ص المصــــــــــاب تــــــــــوفي فــــــــــإن الضــــــــــرر الــــــــــذي أصــــــــــابه هــــــــــو بالــــــــــذات لا ینتقــــــــــل الحــــــــــق الشـــــــــخ

أو أن المضـــــــــرور رفـــــــــع دعـــــــــوى للمطالبـــــــــة اتفـــــــــاقفیـــــــــه إلـــــــــى الورثـــــــــة، إلا إذا تحـــــــــدد بموجـــــــــب 

، والضــــــرر المعنــــــوي علــــــى النحــــــو المتقــــــدم 178بــــــالتعویض عــــــن الضــــــرر المعنــــــوي أمــــــام القضــــــاء

ــــري كــــان صــــریحا بنصــــه علــــى التعــــویض عــــن الضــــرر  ــــل للتعــــویض بالمــــال، فالمشــــرع الجزائ قاب

'' یشـــــمل التعـــــویض نـــــه: أالتـــــي تـــــنص علـــــى ق م مكـــــرر مـــــن 182الأدبـــــي فـــــي نـــــص المـــــادة 

.179عن الضرر المعنوي، كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة''

ثانیا: تقدیر التعویض

ن تقــــــــــــــــــــدیر التعــــــــــــــــــــویض          أ، ق م ج) مــــــــــــــــــــن 182-131-124حســــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــواد (

القاضـــــــي الـــــــذي یقـــــــدر مـــــــدى التعـــــــویض علـــــــى الضـــــــرر اللاحـــــــق بالمضـــــــرور اختصـــــــاصمـــــــن 

من القانون المدني الجزائري.182المادة -175

.57نایلي سارة، المرجع السابق، ص -176

.116عبد االله حمود مطلق شبیب، المرجع السابق، ص -177

.53حدار نسیمة، المرجع السابق، ص -178

مكرر من القانون المدني الجزائري.18المادة -179
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مـــن كســـب ومـــا لحقـــه مـــن خســـارة. ولتقـــدیر التعـــویض یجـــب التمییـــز بـــین نـــوعین مـــن المســــؤولیة 

المدنیة هما:

العقدیةتقدیر التعویض في المسؤولیة-ا

ق الـــــدائن تعـــــویض متـــــى تحققـــــت المســـــؤولیة، قـــــد یكـــــون نقـــــدیا أو عینیـــــا، ویخضـــــع یســـــتح

ــــه، فهــــذان  ــــذي فات ــــي لحقــــت المضــــرور والكســــب ال تقــــدیر التعــــویض لعنصــــرین همــــا: الخســــارة الت

الســـــالفة ق م جمـــــن 182العنصـــــران یقومهمـــــا القاضـــــي بـــــالنقود، وهـــــذا مـــــا أشـــــارت إلیـــــه المـــــادة 

.180الذكر

لتعویض في المسؤولیة التقصیریةب_ تقدیر ا

تقــــــدیر التعــــــویض فــــــي المســــــؤولیة التقصــــــیریة یكــــــون مبلغــــــا مــــــن النقــــــود، یدفعــــــه المــــــدین 

للــــــدائن جملــــــة واحــــــدة، ولكــــــن یجــــــوز أن یكــــــون مقســــــطا، فیبــــــین الحكــــــم قــــــدر الأقســــــاط وعــــــددها 

وموعـــــد الوفـــــاء بكـــــل منهـــــا، وقـــــد یكـــــون التعـــــویض إیـــــرادا مرتبـــــا مـــــدى حیـــــاة المضـــــرور، والتنفیـــــذ

ویلتــــــــزم، النقــــــــدي فــــــــي المســــــــؤولیة التقصــــــــیریة هــــــــو الأصــــــــل والتنفیــــــــذ العینــــــــي هــــــــو الاســــــــتثناء

بـــه القاضـــي متــــى طلبـــه منـــه المضــــرور وكـــان هـــذا التنفیــــذ ممكنـــا، وهـــذا مــــا نصـــت علیـــه المــــادة 

.181المذكورة سابقاق م جمن132

ثالثا: تقادم دعوى التعویض

انونــــــــا بعــــــــدم تســــــــجیل دعــــــــوى المطالبــــــــة بحــــــــق التقــــــــادم هــــــــو مضــــــــي المــــــــدة المحــــــــددة ق

يذا مـــــــرت المـــــــدة المحـــــــددة ولـــــــم ترفـــــــع الـــــــدعوى خلالهـــــــا ســـــــقط حـــــــق المـــــــدعفـــــــإمـــــــن الحقـــــــوق،

المعــــــاملات، ولــــــولاه لــــــدخل النــــــاس     لاســــــتقرارنــــــه ضــــــروري أقامتهــــــا، ویبــــــرر التقــــــادم علــــــى إفــــــي 

ـــــــي منازعـــــــات لا نهایـــــــة لهـــــــا، حیـــــــث  ـــــــري حـــــــدد مـــــــدة التقـــــــادم فـــــــي دعـــــــوى أف ن المشـــــــرع الجزائ

.182ق م جمن 133سنة من یوم وقوع الضرر، وهذا ما أكدته المادة 15التعویض ب 

.57حدار نسیمة، المرجع السابق، ص -180

.56المرجع نفسه، ص -181

.64صنایلي سارة، المرجع السابق، -182
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المبحث الثاني

ر المهنيفشاء السّ إن عمسؤولیة المحامي التأدیبیة والجزائیة 

تنبــــــع المســــــؤولیة المهنیــــــة للمحــــــامي مــــــن العلاقــــــة التعاقدیــــــة مــــــع الطــــــرف الــــــذي یــــــدافع                     

والحفـــــاظ علـــــى واجـــــب الســـــریة، بحیـــــث بالاجتهـــــادلمهمـــــة الـــــدفاع الامتثـــــالعنـــــه، ومـــــن واجـــــب 

حتــــــــــرام كــــــــــل مــــــــــن القــــــــــوانین الحالیــــــــــة والقواعــــــــــد إثنــــــــــاء تمثیــــــــــل موكلــــــــــه یجــــــــــب علیــــــــــه أنــــــــــه أ

لحاق الضرر بموكله یتحمل المسؤولیة.إوتسبب في الامتثاللاقیة، وفي حالة عدم الأخ

ــــــــى أحیــــــــث  ــــــــة المحامــــــــاة عل ــــــــه یــــــــنص النظــــــــام الأساســــــــي العــــــــام لمهن ــــــــات أن ن المخالف

و خطیـــــرة، ویعتبـــــر موضـــــوع المســـــؤولیة التأدیبیـــــة بمثابـــــة أنهـــــا طفیفـــــة أالمرتكبـــــة مصـــــنفة علـــــى 

و غیـــــــــرأكانـــــــــت مهنیـــــــــة أحیـــــــــاة أي جماعـــــــــة منظمـــــــــة، ســـــــــواء لاســـــــــتمرارالشـــــــــریان الحیـــــــــوي 

.183حترام مهنة المحاماةإمنها الحفاظ على و حكومیة، والغرضأكانت خاصة أمهنیة، 

و الجــنح أائیــا عــن الجــرائم ز ن المهنیــین ســیكونون مســؤولین جأویــنص أیضــا علــى 

شـــــكل تصـــــرفات المحـــــامي التـــــي یـــــتم ن تأنـــــه یمكـــــن أثنـــــاء ممارســـــة مهنـــــتهم، بحیـــــث أالمرتكبـــــة 

نســـــان إن المحـــــامي یعتبـــــر أو الإهمـــــال جریمـــــة، حیـــــث أعـــــن طریـــــق العمـــــل المباشـــــر جراؤهـــــاإ

.184یخطئ كبقیة البشر مما یجعله خاضعا لأحكام عقابیة

لــــــــــــى مطلبــــــــــــین نبــــــــــــین إولتوضــــــــــــیح هــــــــــــاتین المســــــــــــؤولیتین، سنقســــــــــــم هــــــــــــذا المبحــــــــــــث 

ر المهنــــــي (المطلــــــب الأول)، والمســــــؤولیة فشــــــاء السّــــــإعــــــنةفیهمــــــا مســــــؤولیة المحــــــامي التأدیبیــــــ

ر المهني في (المطلب الثاني).فشاء السّ إالجزائیة عن 

.71، ص نایلي سارة، المرجع السابق-183

.81المرجع نفسه، ص -184
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المطلب الأول

ر المهنيفشاء السّ إمسؤولیة المحامي التأدیبیة عن 

ــــــع الجــــــزاء  ــــــات تقتضــــــي توقی ــــــه مخالف ــــــة للمحــــــامي لســــــبب ارتكاب تنشــــــأ المســــــؤولیة التأدیبی

ــــــــه،  ــــــــةن ألا إالتــــــــأدیبي علی ــــــــة العقدی ــــــــد یكــــــــون ناشــــــــئا عــــــــن العلاق ــــــــات ق مصــــــــدر هــــــــذه المخالف

ــــــــك الأســــــــاس  ــــــــى ذل ــــــــة، وعل ــــــــد یكــــــــون خــــــــارج هــــــــذه العلاق ــــــــه، وق ــــــــربط المحــــــــامي بموكل ــــــــي ت الت

.185ه المهنیةئخطاأن المسؤولیة التأدیبیة للمحامي تترتب على إف

ل عــــام، حیــــت تــــنهض وتتحقــــق المســــؤولیة التأدیبیــــة عنــــد مخالفــــة واجبــــات الوظیفــــة بشــــك

، وهـــــــي كـــــــل 186و بمناســـــــبة تأدیـــــــة وظیفتـــــــهأثنـــــــاء أالمســـــــؤولیة عنـــــــدما یرتكـــــــب المحـــــــامي خطـــــــأ 

ــــــــة إ ــــــــة أخــــــــلال بالنصــــــــوص القانونی ــــــــة أو التنظیمی خــــــــلال عرافهــــــــا، وكــــــــذا الإأو أو قواعــــــــد المهن

مــــر بأعمــــال خارجــــة عــــن النطــــاق المهنــــي فهــــي تمــــس بــــالمروءة والشــــرف والنزاهــــة ولــــو تعلــــق الأ

المهنة ورسالتها.كرامة وسمعة

فمخالفـــــــات المحــــــــامي یمكــــــــن أن تنشـــــــأ عــــــــن ممارســــــــة المهنـــــــة كمــــــــا یمكــــــــن أن تنشــــــــأ 

ـــــى م�����اعـــــن أعمـــــال جعلهـــــا همهـــــا، وهـــــو  ـــــى جعلهـــــا عامـــــة انصـــــرافیوضـــــح إل ـــــة المشـــــرع إل نی

وفضفاضــــة بهــــدف شــــملها أكبــــر عــــدد مــــن المخالفــــات التــــي یمكــــن أن یمتــــد فــــي الــــزمن إلــــى فتــــرة 

ــــل أداء الیمــــین ــــي یتمیــــز مــــا قب ــــى حــــین وفاتــــه تبعــــا للخاصــــیة الت ــــة إل ــــة مــــدة ممارســــة المهن وطیل

.187نظام الجریمة غیر المحددةالمحاميبها نظام 

حكـــــام الموضـــــوعیة للمســـــؤولیة التأدیبیـــــة مـــــن خـــــلال هـــــذا المفهـــــوم یقتضـــــي بنـــــا بیـــــان الأ

ني).للمحامي (الفرع الأول)، مرورا بالإجراءات المتبعة في تأدیب المحامي (الفرع الثا

لیة كمجلة الشریعة والقانون،ماراتي والمقارن، التأدیبیة للمحامي في القانون الإمحمد عبد االله حمود، المسؤولیة -185

.22، ص 2004، 21لعددا، 04الحقوق، جامعة الشارقة، الامارات، المجلد 

ة، الجزائر، ت الجزائریار المطبوعامحمد انس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاته على التشریع الجزائري، د-186

.132، ص1984

187- EMMANUEL Blanc ,La nouvelle profession d’avocats, libraire du journal des notaires et

des avocats ,paris ,1972 ,P 359.
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الفرع الأول

حكام الموضوعیة للمسؤولیة التأدیبیة للمحاميالأ

خــــــلال بواجبــــــات بوجــــــه عــــــام یترتــــــب مســــــؤولیة تأدیبیــــــة، وهــــــو مــــــا أكدتــــــه المــــــادة ن الإإ

ـــــات نـــــه: أالتـــــي تـــــنص علـــــى 03-06مـــــر رقـــــم مـــــن الأ160 ـــــي عـــــن الواجب ''یشـــــكل كـــــل تخل

ثنـــــــاءأو مخالفــــــة مــــــن طــــــرف الموظــــــف أوكــــــل خطـــــــأ بالانضــــــباطو مســــــاس أالمهنیــــــة 

ــــه خطــــأ مهنیــــا...''و بمناســــبةأ ــــث 188تأدیــــة مهام ــــإن أ. حی ر المهنــــي یشــــكل خطــــأ فشــــاء السّ

ــــــ ــــــة، والموظــــــف امهنی ــــــاتأموجــــــب بالمســــــاءلة التأدیبی ــــــة وحســــــن و العامــــــل قــــــد أخــــــل بوجب المهن

.189داءها وسیرها، مما یعرضه للمساءلةأ

ــــــاول جــــــانبین، الأول الخطــــــأ        حكــــــام الموضــــــوعیة لأن اإ ــــــة للمحــــــامي تتن للمســــــؤولیة التأدیبی

التأدیبي، والثاني العقوبات التأدیبیة:

أولا: الخطأ التأدیبي للمحامي

ـــــق علـــــى الخطـــــأ التـــــأدیبي  ـــــوم المســـــؤولیة التأدیبیـــــة للمحـــــامي علـــــى فكـــــرة الخطـــــأ، فیطل تق

و الــــــــذنب التــــــــأدیبي. غیــــــــر أأســــــــماء مختلفــــــــة منهــــــــا المخالفــــــــة التأدیبیــــــــة والجریمــــــــة التأدیبیــــــــة، 

نهمـــــا جـــــاءا خـــــالیین مـــــن تعریـــــف أن الملاحـــــظ فـــــي قـــــانون المحامـــــاة والنظـــــام الـــــداخلي للمهنـــــة أ

لـــــى طبیعتـــــه التـــــي هـــــي أصـــــلا غیـــــر محـــــددة إیبي والســـــبب فـــــي ذلـــــك یرجـــــع محـــــدد للخطـــــأ التـــــأد

.190على سبیل الحصر بخلاف الجریمة الجنائیة

للوظیفة العمومیة، ، یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06مر رقم من الأ160المادة -188

.2006یولیو 16، صادر في 46، عدد ر ج جج

بوكفوس عبد المالك، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص، -189

، ص 2014ة، بجایة، تخصص: القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر 

54.

190 - KHADER Abdelkader, Les garanties disciplinaires dans la fonction publique

algérienne (réalités et perspectives) , Thèse de doctorat en droit public, Université D’ES -

SENIA, Oran ,2010, P 66.
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ــــــــات المهنــــــــة تقــــــــرره الســــــــلطة التأدیبیــــــــة وتــــــــرد إنــــــــه كــــــــل أویعــــــــرف علــــــــى  خــــــــلال بواجب

ـــــــــة محـــــــــددة ســـــــــواء  ـــــــــه بعقوب ـــــــــة المحامـــــــــاة أعلی ـــــــــانون مهن ـــــــــي ق ـــــــــات واردة ف ـــــــــت هـــــــــذه الواجب كان

.191ي النظام الداخلي للمهنةم فأ

لى ركنین وهما:إوالخطأ التأدیبي ینقسم 

الركن المادي:

ن للأخطــــاء التأدیبیــــة ركنــــا مادیــــا باعتبــــار                 أبــــین قــــانونین، حیــــث یــــرون اتفــــاقوهــــو محــــل 

ذا انتفـــــــــىإو یجســـــــــد مادیتهـــــــــا المحسوســـــــــة، بحیـــــــــث أن هـــــــــذا الـــــــــركن یجســـــــــد جســـــــــم الجریمـــــــــة أ

و ســــلبي یصــــدر أهــــذا الــــركن انتفــــت الجریمــــة بــــذاتها، ویتمثــــل هــــذا الــــركن فــــي كــــل فعــــل إیجــــابي 

.192ن یكون هذا السلوك ظاهر ملموسا محدداأعن المحامي، ویجب 

الركن المعنوي:

ن یكــــــون الفعــــــل أوهــــــو مــــــا یتعلــــــق بــــــالإرادة، وهــــــو محــــــل خــــــلاف بــــــین القــــــانونین، وهــــــو 

ــــــاعو أ ــــــآنتیجــــــة لإرادة الامتن ــــــة إثمــــــة، ف ــــــدى المحــــــامي وهــــــو یرتكــــــب المخالف ذا انعــــــدمت الإرادة ل

ــــى المحــــامي أالتأدیبیــــة فــــلا یســــ ــــه، حیــــث یجــــب عل ــــي أل عــــن فعل ــــم بالجریمــــة التأدیبیــــة  الت ن یعل

.193یرتكبها والجزاء التأدیبي المترتب على فعله

ثانیا: العقوبات التأدیبیة للمحامي

ذي تتخـــــذه الإدارة بغیـــــة قمـــــع ''ذلـــــك الجـــــزاء الفـــــردي الـــــیقصـــــد بالعقوبـــــة التأدیبیـــــة: 

.194ن یرتب نتائج على حیاة الموظف العملیة''أنه أمخالفة التأدیبیة والذي من شال

ـــــأدیبي ب ـــــه أكمـــــا عـــــرف أحـــــد الفقهـــــاء الجـــــزاء الت ـــــالنص، توقعـــــه إن جـــــراء عقـــــابي، محـــــدد ب

ـــــــــا ـــــــــذي یخـــــــــل بواجبـــــــــات المحامـــــــــاة، وبرأین ـــــــــى المحـــــــــامي ال الســـــــــلطة التأدیبیـــــــــة المختصـــــــــة، عل

ق، ماجیستر في الحقوق، كلیة الحقو المذكرة لنیل شهادةة للمحامي دراسة مقارنة،وائل المحمود، المسؤولیة التأدیبی-191

.18، ص 2013قسم القانون العام، جامعة حلب، سوریا، 

.202، ص 2001محمد انس قاسم جعفر، الدعاوى الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -192

.203محمد انس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص -193

.56بوكفوس عبد المالك، المرجع السابق، ص -194



لمسؤولية�المحامي�عن�إفشاء�السّر�الم����ساس�القانو�يالفصل�الثا�ي

79

نهـــــا الأثـــــر القـــــانوني المترتـــــب علـــــى محاكمـــــة أالعقوبـــــة التأدیبیـــــة للمحـــــامي یمكـــــن تعریفهـــــا بنإفـــــ

.195محامي تأدیبیا

نــــــه تختلــــــف أالمشــــــرع حصــــــر العقوبــــــات التأدیبیــــــة فــــــي جمیــــــع قــــــوانین المحامــــــاة، وحیــــــث 

ن تحدیـــــد العقوبـــــات التأدیبیـــــة مــــــن حیـــــث نوعهـــــا وجســـــامتها والســــــلطة أالقـــــوانین العربیـــــة فـــــي شــــــ

ــــــــث المختصــــــــة بتق ــــــــوع الأأریرهــــــــا، حی ــــــــذار ن الن ــــــــة منهــــــــا الإن ــــــــات الخفیف ــــــــي العقوب ــــــــل ف ول یتمث

والتــــوبیخ، والنــــوع الاخــــر بالعقوبــــات الشــــدیدة منهــــا المنــــع المؤقــــت مــــن ممارســــة المهنــــة والشــــطب 

.النهائي من جدول منظمة المحامین

ــــــه المــــــادة  ــــــرة 119وهــــــذا مــــــا نصــــــت علی ــــــى م م م ج مــــــن ق3الفق ــــــه: أعل ''یصــــــدر ن

تیة:حدى العقوبات التأدیبیة الآإمر لزم الأأإذاتأدیبي المجلس ال

نذار،لإ _ا

_التوبیخ،

ـــــن للمحـــــ ـــــة المحـــــامین ولا یمك ـــــن جـــــدول منظم ـــــع النهـــــائي م امي المشـــــطوب _ المن

و محام متربص''.أل محامین لمنظمة أخرى بصفة محام في جدون یسجلأ

كتابیــــة فترســــل نســــخة منهــــا للمحــــامي ذا كانــــت إو شــــفاهیة، فـــأ: قــــد تكــــون كتابیــــة عقوبــــة الإنــــذار

.196ختام، ویحتفظ بنسخة منها في ملف المحامي المعنيالمتابع ووزیر العدل حافظ الأ

ــــوبیخ:  ــــة الت وهــــو أكثــــر شــــدة مــــن الإنــــذار، یوجــــه بمكتــــوب شــــدید اللهجــــة، لتقــــریح المعنــــي عقوب

فــــــي خطئــــــه، وتنبیهــــــه لتجــــــاوزه الخطــــــوط الحمــــــراء المحــــــددة بالعقوبــــــات الاســــــتمراروردعــــــه عــــــن 

.197البسیطة

ــــــة:  ــــــن ممارســــــة المهن ــــــت م ــــــع المؤق ــــــة لمــــــدة ســــــنةالمن ــــــت لممارســــــة المهن ــــــع المؤق فــــــي المن

ــــــــــر ویمكــــــــــن  ــــــــــى الأكث ــــــــــاذ المعجــــــــــل أعل ــــــــــذ بقــــــــــرار أن تكــــــــــون مصــــــــــحوبة بالنف ــــــــــف التنفی و بوق

.28وائل المحمود، المرجع السابق، ص -195

.76نایلي سارة، المرجع السابق، ص -196

، ص 2015خیضر عبد القادر، النظام التأدیبي للمحامي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -197

53.
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ســـــنوات مـــــن تـــــاریخ صـــــدور قـــــرار 05لمؤقـــــت خـــــلال مســـــبب، كمـــــا یشـــــطب المحـــــامي بـــــالمنع ا

.198المنع المؤقت

قصــــــى عقوبــــــة تأدیبیــــــة یتعــــــرضأوهــــــو الشــــــطب النهــــــائي مــــــن جــــــدول منظمــــــة المحــــــامین:

نهـــــــا أو شــــــركة المحـــــــامین، نتائجهــــــا مثـــــــل عقوبــــــة المنـــــــع مــــــن الممارســـــــة غیــــــر ألهــــــا المحـــــــامي 

.199زمنیةبمدة دةنها دائمة أي لیست مؤقتة ولا محدأتختلف عنا ب

الفرع الثاني

المجلس التأدیبي

ــــــالنظر فــــــي تأدیــــــب  ــــــا تخــــــتص ب ــــــأدیبي هیئــــــة قضــــــائیة مخولــــــة قانون ــــــر المجلــــــس الت یعتب

و المســــــــــجل فــــــــــي قائمــــــــــة أالمحــــــــــامي المرتكــــــــــب لأخطــــــــــاء المهنیــــــــــة المســــــــــجل فــــــــــي الجــــــــــدول 

نتخـــــــاب ، و أیضـــــــا یعتبـــــــر الهیئـــــــة التأدیبیـــــــة فـــــــي درجتهـــــــا الأولـــــــى، بحیـــــــث یـــــــتم الإ200التـــــــربص

115، وهـــــــــــــذا بموجــــــــــــــب المــــــــــــــادة 201مـــــــــــــن بــــــــــــــین أعضــــــــــــــاء مجلـــــــــــــس منظمــــــــــــــة المحــــــــــــــامین

''ینتخــــب مجلــــس منظمــــة نــــه: أالمــــنظم لمهنــــة المحامــــاة التــــي تــــنص علــــى07-13مــــن قــــانون 

03عضـــاءه مجلســـا لتأدیـــب لمـــدة أمـــن بـــین لانتخابـــهیومـــا الموالیـــة 20المحـــامین خـــلال 

غلبیـــة النســـبیة فـــي الـــدور ة المطلقـــة فـــي الـــدور الأول والأالســـري وبالأغلبیـــبـــالاقتراعســـنوات 

أعضــــاء مــــن بیــــنهم لنقیــــب رئیســــا. كمــــا ینتخــــب07الثــــاني. یتكــــون هــــذا المجلــــس مــــن 

ــــــین الأجــــــل فــــــي نفــــــس أعضــــــاء مســــــتخلفین، وإذا شــــــملت منظمــــــة 03عضــــــاءه أمــــــن ب

الأحـــوال ي حـــال مـــنأن یتضـــمن مجلـــس التأدیـــب بـــأو أكثـــر، فـــلا یجـــوز أالمحـــامین مجلســـین 

أعضـــاء. إذا حصـــل مـــانع 03مـــن وعـــن نفـــس دائـــرة اختصـــاص مجلـــس قضـــاءي واحـــد أكثـــر

.76السابق، صنایلي سارة، المرجع-198

.54خیضر عبد القادر، المرجع السابق، ص -199

.25، ص 2001طاهري حسین، دلیل أعوان القضاء والمهن الحرة، دار هومة، الجزائر، -200

ایت موهوب سلیمة، مهنة المحاماة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص المهن القانونیة -201

.62، ص 2021والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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. القـــــانون 202ه''ئعضـــــاأقدمیـــــة مـــــن بـــــین أللنقیـــــب یـــــرأس مجلـــــس التأدیـــــب العضـــــو الأكثـــــر 

ـــــى  ـــــة هیئـــــة المحـــــامین نـــــص عل ـــــأدیبي لا ینعقـــــد بصـــــفة صـــــحیحةأالموحـــــد لجمعی ن المجلـــــس الت

.203هئعضاأذا حضره على الأقل ثلثا إلا إ

ـــــــس التـــــــأدیبي والمـــــــادة  تظهـــــــر 07-13مـــــــن قـــــــانون 115ومـــــــن خـــــــلال التعریـــــــف للمجل

ثنـــــاء أصـــــلاحیات التـــــي تخـــــتص فـــــي الفصـــــل علـــــى الأخطـــــاء المهنیـــــة التـــــي یرتكبهـــــا المحـــــامون 

مام المجلس التأدیبي (ثانیا).أتأدیة مهامهم (أولا)، ویتم ذلك وفق إجراءات المتبعة 

لا: صلاحیات مجلس التأدیبأو 

هم صلاحیات المجلس التأدیبي نجد ما یلي: أمن 

'' یخطـــــر نـــــه: أالمـــــنظم لمهنـــــة المحامـــــاة علـــــى 07-13مـــــن قـــــانون 116تـــــنص المـــــادة 

و بطلــــب مــــن وزیــــر العــــدل، حــــافظ أو بنــــاءا علــــى شــــكوى أالنقیــــب مجلــــس التأدیــــب تلقائیــــا 

إذا كانــــت الشــــكوى تخــــص عضــــوا مــــن مجلــــس منظمــــة المحــــامین تبلــــغ الإجــــراءات ختــــام.الأ

لـــى نقیـــب أقـــرب منظمـــة لیحیلهـــا علـــى مجلـــس التأدیـــب. وإذا كانـــت الشـــكوى تخـــص نقیـــب إ

تحـــاد الـــذي یخطـــر بهـــا مجلـــس الاتحـــاد لـــى رئـــیس الإ إنـــه توجـــه إو نقیبـــا ســـابقا فأالمحـــامین 

تحـــــاد انـــــت الشـــــكوى تخـــــص رئـــــیس الإ الـــــذي یتشـــــكل كهیئـــــة تأدیبیـــــة للفصـــــل فیهـــــا. وإذا ك

تحـــاد الـــذي یحیلهـــا علـــى مجلـــس الإ قدمیـــةأتحـــاد الأكثـــر لـــى نائـــب رئـــیس الإ إفإنهـــا توجـــه 

ــــداخلي  ــــي النظــــام ال ــــام المنصــــوص علیهــــا ف ــــا لأحك ــــة، طبق ــــة تأدیبی ــــي شــــكل هیئ ــــا ف مجتمع

.204للمهنة''

ــــي الفصــــل فــــي الشــــكاأیفهــــم مــــن هــــذه المــــادة  ــــأدیبي یخــــتص ف ــــس الت وى المقدمــــة ن المجل

ثنـــــــــاء قیـــــــــامهم بنشـــــــــاطهم المهنـــــــــي مـــــــــن طـــــــــرف أرتكبـــــــــوا مخالفـــــــــات إضـــــــــد المحـــــــــامین الـــــــــذین 

خــــــلاق المحامــــــاة أخطــــــاء المهنیــــــة التــــــي یرتكبهــــــا المحــــــامین المســــــجلینأنقیــــــب، تعتبــــــر قواعــــــد و 

ن یصـــــدر مقـــــررات تأدیبیـــــة فـــــي كـــــل أكمـــــا لـــــه ،و المســـــجلون فـــــي قائمـــــة التـــــربصأفـــــي الجـــــدول 

.2013من قانون تنظیم مهنة المحاماة الجزائري لسنة 115المادة -202

.111التسولي محمد بلهاشمي، المرجع السابق، ص -203

.2013من قانون تنظیم مهنة المحاماة الجزائري لسنة 116المادة -204
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نها المســــــــاس بمهنــــــــة أالتــــــــي یقــــــــوم بهــــــــا المحــــــــامون فــــــــي حیــــــــاتهم الیومیــــــــة مــــــــن شــــــــالأفعــــــــال 

.205المحاماة

ـــــــع الاشـــــــتراك  ـــــــع دون عـــــــذر مـــــــن دف ـــــــة أي محـــــــامي امتن ومـــــــن صـــــــلاحیاته أیضـــــــا معاقب

.206السنوي الواجب دفعه للمنظمة

ـــــــي یرتكبهـــــــا أیخـــــــتص  ـــــــي تمـــــــس بشـــــــرف المحامـــــــاة والت ـــــــالنظر فـــــــي الأفعـــــــال الت یضـــــــا ب

ولــــم یتغاضــــى لهــــا مجلــــس المنظمــــة عنــــد دراســــة ملــــف ترشــــحه قــــد المحــــامي قبــــل دخولــــه للمهنــــة

ســــتدعاء كــــل محــــامي صــــدرت ضــــده عقوبــــةإتضــــل العقوبــــة التأدیبیــــة إلــــى الشــــطب، كمــــا یمكــــن 

جــــل أخطــــاء مهنیــــة أخــــرى التــــي عوقــــب أوذلــــك للمثــــول أمامــــه مــــن المؤقــــت عــــن العمــــلالتوقیــــف

.207جلهاأبالتوقیف من 

التأدیبي ثانیا: الإجراءات المتبعة للمجلس 

لقــــد اســــند اختصــــاص البــــث فــــي الشــــكایات مــــن قبــــل النقیــــب أو محكمــــة الاســــتئناف عنــــد 

إلغــــاء مقــــرر الحفــــظ، یحــــال ملــــف الشــــكایة وجوبــــا علــــى المجلــــس لإجــــراءات التحقیــــق الحضــــوري 

ــــــذي ســــــوف  ــــــس بأغلبیــــــة أعضــــــائه لحضــــــور التحقیــــــق ال مــــــع المحــــــامي المتــــــابع، كمــــــا أن المجل

لیــــه والبــــت إفعــــال المنســــوبة لأالوقــــوف علــــى حقیقــــة المخالفــــات وایباشــــره مــــع المحــــامي المتــــابع و 

ـــــــــــانون 116منهـــــــــــا. وبحســـــــــــب المـــــــــــادة  ـــــــــــذكر مـــــــــــن الق ـــــــــــانون 07-13الســـــــــــالفة ال المـــــــــــنظم ق

ـــــــــة تعـــــــــد  ـــــــــي موضـــــــــوع المســـــــــؤولیة أهـــــــــالمهنـــــــــة، فـــــــــالإجراءات التأدیبی م العناصـــــــــر الأساســـــــــیة ف

ــــدأ تلقائیــــا وب ــــة، فهــــي تب ــــاءا علــــى شــــكوى التأدیبی ــــر العــــدل حــــافظ أن ــــب مــــن وزی ــــاءا علــــى طل و بن

مــــــــام المحاكمــــــــة إذا مــــــــا انتهــــــــى التحقیــــــــقأختــــــــام، ثــــــــم ینتقــــــــل للتحقیــــــــق وبعــــــــد ذلــــــــك نكــــــــون الأ

لى المحاكمة.إ

ن الشـــــكاوى التــــــي تقــــــدم أمـــــن النظــــــام الــــــداخلي لمهنـــــة المحامــــــاة، 180وحســـــب المــــــادة 

، تكــــــون محـــــل تحقیــــــق مســــــبق مــــــن النقابــــــة، مــــــع مــــــنح لـــــى نقیــــــب المحــــــامین ضــــــد أي محــــــاميإ

المشــــتكي منــــه حــــق الــــدفاع عــــن نفســــه وفــــي ســــائر الإجــــراءات، حیــــث حــــدد القــــانون لنقیــــب مــــدة 

.63ایت موهوب سلیمة، المرجع السابق، ص -205

.25طاهري حسین، المرجع السابق، ص -206

.63ایت موهوب سلیمة، المرجع السابق، ص -207
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لـــــى مجلـــــس إو بالإحالـــــة أمـــــا بـــــالحفظ إمـــــا یـــــراه مناســـــبا لاتخـــــاذخطـــــاره إشـــــهر واحـــــد مـــــن تـــــاریخ 

وزیــــر العــــدل، حــــافظ التأدیــــب بقــــرار مســــبق، حیــــث یكــــون القــــرار الحفــــظ قابــــل للطعــــن مــــن طــــرف 

خطــــاره یمكــــن لــــوزیر إمــــام اللجنــــة الوطنیــــة للطعــــن، وفــــي حالــــة عــــدم فصــــل النقیــــب مــــن أختــــام الأ

جــــــل شــــــهر ابتــــــداءأخطــــــار اللجنــــــة الوطنیــــــة للطعــــــن فــــــي إو الشــــــاكي أختــــــام العــــــدل، حــــــافظ الأ

07-13مـــــــن قـــــــانون 117، وذلـــــــك حســـــــب المـــــــادة 208جـــــــل الممنـــــــوح للنقیـــــــبالأانقضـــــــاءمـــــــن 

لمهنة المحاماة.المنظم 

مـــــر تبتـــــدأ مناقشـــــة الملـــــف التـــــأدیبي فـــــي الیـــــوم والســـــاعة والمكـــــان المحـــــددین بمقتضـــــى الأ

ـــــــأدیبي  ـــــــس الت ـــــــس، حیـــــــث یســـــــتمع المجل بالاســـــــتدعاء برئاســـــــة النقیـــــــب وحضـــــــور أعضـــــــاء المجل

للمحــــامي الــــرد أمــــا فــــي عــــدم .ادعاءاتــــهثبــــات إلــــى المحــــامي المتبــــع وتوجــــه لــــه أســــئلة ومطالبتــــه إ

الاســــتماعن المقــــرر یقــــوم بتأجیــــل شــــهادة الجلســــة لاحــــق، حیــــث یــــتم إالشــــهود فــــاســــتماعنیــــة إمكا

للمحـــــــامي المعنـــــــي ثـــــــم یبـــــــت القضـــــــیة فـــــــي جلســـــــة ســـــــریة بالأغلبیـــــــة الحاضـــــــرین ولا یحضـــــــرها

وفــــــي حالــــــة تســــــاوى الأصــــــوات یــــــرجح صــــــوت .أي زمیــــــل لیســــــت لــــــه العضــــــویة فــــــي المجلــــــس

ســــابقة الـــــذكر، إذا یصــــدر قــــرار بشـــــأن القضــــیة بعـــــد 48الــــرئیس وهــــذا مـــــا نصــــت علیــــه المـــــادة 

أن یتـــــــداول فیهـــــــا غیـــــــاب المحـــــــامي المعنـــــــي وأمـــــــا فـــــــي حالـــــــة ثبـــــــوت التهمـــــــة یصـــــــدر المجلـــــــس 

ـــــــذي 01-13مـــــــن قـــــــانون 119التـــــــأدیبي إحـــــــدى العقوبـــــــات المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادة  ال

.209تنظیم مهنة المحاماة یتضمن

المطلب الثاني

ر المهنيفشاء السّ إعن مسؤولیة المحامي الجزائیة

خــــلال بالتزاماتــــه، قــــد یقـــــوم یمكــــن تســــلیط مســــؤولیة جزائیــــة علــــى المحــــامي فــــي حالــــة الإ

ـــــــــه أبارتكـــــــــاب جریمـــــــــة مـــــــــا  ـــــــــاء قیامـــــــــه بمهنت ـــــــــه خاضـــــــــعا لأحكـــــــــام أثن و خارجهـــــــــا، ممـــــــــا یجعل

ر ن السّـــــــأســـــــرار موكلـــــــه، بحیـــــــث أفشـــــــاء إعقابیـــــــة. مـــــــن بـــــــین هـــــــذه المســـــــؤولیات التزامـــــــه بعـــــــدم 

.74رجع السابق، ص نایلي سارة، الم-208

.64ایت موهوب سلیمة، المرجع السابق، ص -209
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ـــــ ـــــي المهن ـــــدخل المشـــــرع الجزائ ـــــة، إذ ت ـــــة الجزائی ـــــة بالحمای ـــــة التشـــــریعات العربی ـــــي غالبی ـــــع ف ي یتمت

ر ســــــواء ترتــــــببفــــــرض هــــــذه الحمایــــــة وتحدیــــــد عقوبــــــات جزائیــــــة علــــــى مــــــن ینتهــــــك هــــــذا السّــــــ

.210م لاأعلى ذلك ضرر 

لا یمكـــــن أن یكتمـــــل البنیـــــان القـــــانوني لأیــــــة جریمـــــة إلا بتـــــوافر كامـــــل أركانهـــــا، فجریمــــــة 

ــــــفإ ــــــادشــــــاء السّ ــــــي لا تخــــــرج عــــــن المعت ــــــار إفشــــــاء 211ر المهن ــــــانون یعاقــــــب المحــــــامي باعتب ، فالق

عامـــــا مســـــتقلا عـــــن النتـــــائج التـــــي قـــــد یحـــــدثها الشـــــخص صـــــاحب اجتماعیـــــار یشـــــكل خطـــــرا السّـــــ

ذ هنــــــاك حــــــالات إ، فهــــــذه المســــــؤولیة لیســــــت مطلقــــــة 212ر المهنــــــير للمحــــــامي بإفشــــــاء السّــــــالسّــــــ

تنعدم فیها المسؤولیة.

ـــــة للمحـــــامي ســـــندرس طـــــارإفـــــي ـــــة المســـــؤولیة الجنائی ـــــد ماهی فشـــــاء إركـــــان جریمـــــة أتحدی

ر المهنــــي (الفــــرع فشــــاء السّــــإر المهنــــي للمحــــامي (الفــــرع الأول)، العقوبــــات المقــــررة لجریمــــة السّــــ

ر المهني (الفرع الثالث).فشاء السّ إباحة إالثاني)، وحالات 

الفرع الأول

ر المهنيفشاء السّ إركان جریمة أ

ر المهنــــــي یشــــــمل جمیــــــع المعلومــــــات والوقــــــائع التـــــــي تلقاهـــــــا المحـــــــامي بالسّــــــالالتــــــزامن إ

أو علمهـــــا عـــــن طریـــــق عملـــــه مــــــن خــــــلال اكتشـــــفهامــــــن العمیـــــل بوصـــــفها ســـــرا، أو تلـــــك التـــــي 

مطالعتــــــــه لملفــــــــات الـــــــدعوى أو وثائقهـــــــا أو مســـــــتنداتها أو غیرهـــــــا مـــــــن الوســـــــائل، فكـــــــل معلومـــــــة   

حــــــــــامي بصــــــــــفته محامیــــــــا، وأثنــــــــــاء مباشــــــــــرته عملــــــــــه فــــــــــي مهنــــــــــة أو واقعـــــــــة عهـــــــــدت إلـــــــــى الم

المحامــاة.

.76عبد االله محمود مطلق شبیب، المرجع السابق، ص -210

.101، ص 2015لیوسفي هشام، الحمایة الجنائیة للسر المهني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، -211

لموكل، ااتجاهر المهني المحامي بالمحافظة على السّ التزامبكتاش عبد الواسع، اثار جریمة تبییض الأموال على -212

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.36، ص 2018عبد الرحمان میرة، بجایة، 



لمسؤولية�المحامي�عن�إفشاء�السّر�الم����ساس�القانو�يالفصل�الثا�ي

85

وبالتـــــالي فـــــلا جریمـــــة إذا لـــــم یتـــــوفر لـــــدى المـــــتهم بهـــــا القصـــــد الجنـــــائي ولـــــو تـــــوافر لدیـــــه 

ن المشـــــرع أر المهنـــــي فـــــي فشـــــاء السّـــــإفـــــي أجســـــم صـــــوره، وتكمـــــن علـــــة تجـــــریم أو خطـــــأهمـــــال إ

، فــــلا تتحقــــق هــــذه الجریمــــة 213ن تظــــل بعــــض الوقــــائع ســــراأأراد حمایــــة إرادة المجنــــي علیــــه فــــي 

لا بقیام ركنیها.إ

المهنيسّرفشاء الإأولا: الركن المادي لجریمة 

یقصـــــد بــــــالركن المـــــادي للجریمــــــة الفعـــــل أو الســــــلوك الإجرامـــــي الصــــــادر عـــــن إنســــــان 

عاقـــل ســـواء كـــان إیجابیـــا أو ســـلبیا یـــؤدي إلـــى نتیجـــة تمـــس حقـــا مـــن الحقـــوق المصـــانة دســــتوریا 

.214وقانونیا

ویعتبــــــــر النشــــــــاط الإجرامـــــــي مــــــــن أهــــــــم عناصــــــــر الركــــــــن المــــــــادي فــــــــي جریمــــــــة إفشــــــــاء 

نشـــــاط الإیجـــــابي بأنــــــه ذلـــــك الــــــذي یعبــــــر عـــــن تدخــــــل الجانــــــي، یشـــــترط الأســــرار، كمــــــا یعــــــرف ال

ـــــدى لوقـــــوع جریمـــــة الإ ـــــل فـــــي الســـــلوك الاجرامـــــي، یعـــــد ل ـــــذي یتمث ـــــركن المـــــادي ال ـــــوافر ال فشـــــاء ت

ـــــى آصـــــاحبه ســـــرا أي یهمـــــه كتمانـــــه مـــــن  ر فشـــــاء السّـــــإن جریمـــــة أاعتبـــــارمـــــن علیـــــه، لكـــــن عل

.215حقق النتیجة الإجرامیةنه لا یشترط تإالمهني هي من جرائم السلوك ف

ـــــــــــر ویتحقــــــــــق  ـــــــــــددة للغیـ ـــــــــــة ومحـ ـــــــــــو الإفضــــــــــاء بمعلومــــــــــــات كافیـ ـــــــــــر الإفشــــــــــاء هـ وجوهـ

لـــــى الغیـــــر، ولا یشـــــترط المشـــــرع إر المهنـــــي فـــــي اللحظـــــة التـــــي یتخلـــــى فیهـــــا المحـــــامي عـــــن السّـــــ

ـــــر یســـــلم وقـــــوع الإ ـــــد یكـــــون فـــــي شـــــكل رســـــالة أو شـــــهادة أو تقری ـــــة، فق ـــــر فشـــــاء بوســـــیلة معین للغی

، كمـــــا قـــــد 216أو محـــــددا للشـــــخص المتعلـــــق بالســـــر دون غیـــــرهر متضـــــمنا الوقـــــائع موضـــــوع السّـــــ

ر یتحقــــق الإفشــــاء الكتــــابي مــــن تســــلیم صــــورة مــــن المســــتند الســــري إلــــى الغیــــر، أو نشــــر هــــذا السّــــ

.217و المجالاتأفي كتاب أو مقالة في إحدى الجرائد 

.101لیوسفي هشام، المرجع السابق، ص -213

، ص2007لعلیات إبراهیم، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، -214

120.

.101لیوسفي هشام، المرجع السابق، ص -215

.26، ص 1985هرة، عبید رؤوف، جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر القانوني، القا-216

عتداء على الأشخاص والأموال: قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، طارق سرور، جرائم الإ-217

.51، ص 2003
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ر قـــــــد ن یكــــــون السّــــــأســــــرار، فشــــــاء الأإن المشــــــرع اشــــــترط للعقــــــاب علــــــى جریمــــــة أحیــــــث 

ـــــــــب هـــــــــذا الركـــــــــن أن القانـــــــــون یعاقـــــــــب  ـــــــــة فـــــــــي تطل أودع إلـــــــــى شـــــــــخص بحكـــــــــم مهنتـــــــــه، والعل

ـر صیانــــــة لمصالــــــح الأفـــــراد حیــــــن یلجـــــؤون إلــــــى أصحــــــاب المهــــــن والوظائــــــف علــــــى إفشــــــاء السّـــــ

ـــــــــن خدماتهـــــــــم فیضطـــــــــرون إلـــــــــى الإفشــــــــاء إلیهـــــــــم ببعـــــــــض الأمــــــــور أو ی ودعـــــــــون لدیهـــــــــمطالبی

أســـــــــرارا، فســـــــــر المهنـــــــــة یرتبـــــــــط ارتباطـــــــــا وثیقـــــــــا بصفـــــــــة الأمــــــــین الضـــــــــروري وهـــــــــو الشـــــــــخص

.218الـذي یجـد النـاس أنفسـهم مضطرین إلى اللجـوء إلیـه مـن أجـل مهنتـه

ــــــا للقواعــــــد العامــــــة فــــــي مجــــــال التجــــــریم ف ــــــال عنصــــــر الــــــركن إو تطبیق ــــــه لا یمكــــــن إغف ن

ــــي  ــــه، ونقصــــد المــــادي ف ــــة دون الرجــــوع إلــــى العناصــــر المرتبطــــة ب جریمــــة إفشــــاء الأســــرار المهنی

ـــــة ویمكـــــن  ـــــة فـــــي جریمـــــة إفشـــــاء الأســـــرار المهنی ـــــذلك مـــــدى تصـــــور الشـــــروع والمســـــاهمة الجزائی ب

الاشــــــتراكفــــــي جریمــــــة إفشــــــاء الســــــر المهنــــــي، أمــــــا المســــــاهمة الجنائیــــــة أو 219الشــــــروعتصــــــور

مــــــن عــــــدة أشــــــخاص بشــــــرط أن یجمــــــع بــــــین هــــــؤلاء  الجرمــــــي وهــــــي ارتكــــــاب الجریمــــــة الواحــــــدة 

.220الأشخاص رابطة معنویة واحدة لتنفیذ الجریمة

ر المهنيفشاء السّ إثانیا: الركن المعنوي لجریمة 

كــــــــون إرادة الجــــــــاني مختــــــــارا لارتكــــــــاب تن أللجریمــــــــة هــــــــو 221یقصــــــــد بــــــــالركن المعنــــــــوي

مـــــــــــــــدركا حقیقتـــــــــــــــه والنتیجـــــــــــــــة المترتبـــــــــــــــة معاقـــــــــــــــب علیـــــــــــــــه قانونـــــــــــــــالاالامتنـــــــــــــــاعو أالفعـــــــــــــــل 

ربیة، ر المصرفي، دار النهضة العجریمة إفشاء السّ سعید عبد اللطیف حسن، الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة:-218

.25، ص 2004القاهرة، 

الشروع هو وقوع الجریمة لكنها لم تكتمل، فهي جریمة ناقصة أوقف تنفیذها قبل إتمامها أو خاب أثرها، لسبب خارج -219

إرادة الجاني للتوسع. راجع:

.03، ص 1998نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات: القسم العام، مكتبة دار الثقافة، عمان، 

162.، ص 2009فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -220

هناك تسمیات أخرى للركن المعنوي، منها الركن النفسي والركن الأدبي أو الخطیئة أو الأذناب أو الإثم أو العصیان -221

یب، شرح قانون العقوبات: الجزء الأول: النظریة العامة للجریمة، دار النهضة أو الإرادة المخطئة. راجع: محمد عید الغر 

.05، ص 1994العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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صـــــــــــــورة القصـــــــــــــد اتخـــــــــــــذســـــــــــــواء ثمـــــــــــــة التـــــــــــــي تقتـــــــــــــرن بهـــــــــــــا الفعـــــــــــــل،الإرادة الآوأعلیـــــــــــــه،

.223م صورة الخطأأ، 222الجنائي

ـــــــــوي لجریمـــــــــة  ـــــــــالركن المعن ـــــــــي فشـــــــــاء السّـــــــــإف ـــــــــد أفشـــــــــي ن یكـــــــــون السّـــــــــأو أر المهن ر ق

ــــه عــــن قصــــد و  ــــاإ عن ــــى ،رادی ــــدم الجــــاني عل ــــوفرا متــــى أق ــــائي مت ــــذلك القصــــد الجن فشــــاء إفیعتبــــر ب

نــــــه لا تقــــــوم الجریمــــــة إلا إذا تعمــــــد الفاعــــــل الإفشــــــاء، ویقــــــوم أ، ومقتضــــــى ذلــــــك 224ر عمــــــداالسّــــــ

هذا الركن على عنصرین:

العلم: -

مهنیـــــــا لا یرضـــــــى صـــــــاحبه فیجـــــــب أن یكـــــــون المـــــــتهم عالمـــــــا بـــــــأن الواقعـــــــة تعتبـــــــر ســـــــرا

ر قـــــد أودع لدیـــــه باعتبـــــاره قریبـــــا ن السّـــــأر، أو جهـــــل أن للواقعـــــة صـــــفة السّـــــبإفشـــــائه، فـــــإذا كـــــان ی

الأســــــــرار، أو كــــــــان یعتقــــــــد أو صــــــــدیقا ولــــــــیس باعتبــــــــاره مــــــــن أربــــــــاب المهــــــــن الملزمــــــــة بكتمــــــــان

أن یعلــــــم المحـــــامي أن للواقعــــــة صــــــفة الســــــر بمناســــــبة و .225ن صـــــاحبه راضــــــي بإفشــــــائه فأفشــــــاهأ

ــــة التــــي تقتضــــي عــــدم إف ــــر راضــــي ،شــــاء الأســــرارممارســــته للمهن ــــه غی ــــم أن المجنــــي علی وأن یعل

المحـــــامي علـــــى ســـــبیل المثـــــال أن الواقعـــــة التـــــي أخبـــــره اعتقـــــادالأســـــرار، فـــــإذا كـــــان فـــــي بإفشـــــاء

ـــــــة بهـــــــا موكلـــــــه هـــــــي لإنـــــــذار الخصـــــــم فـــــــي شـــــــأنها فأبلغـــــــه بهـــــــا، فـــــــإن القصـــــــد فـــــــي هـــــــذه الحال

طــــار مــــدیر أعمالــــه عــــن نتــــائج دراســــة كالمحــــامي الــــذي یظــــن أن موكلــــه راضــــي بإخ، 226ینتفــــي

ـــــه،  ـــــه أقانونیـــــة لعمـــــل معـــــین فأفضـــــى بـــــه إلی ـــــذي یبعـــــث إلـــــى موكل رســـــولا یحمـــــل مو المحـــــامي ال

القصد الجنائي: هو الصورة العادیة للإرادة العامة، فإذا كانت الجریمة في جوهرها انتهاكا لأوامر المشرع ونواهیه، -222

مة تشكل أعلى درجات هذا الانتهاك، باعتبار أن الجاني قد عبر بذلك عن إرادته في عدم الطاعة فإن إرادة تحقیق تلك الجری

.612ص، السابقوالامتثال للقانون. المرجع 

.37، ص 2002صباح عریس، الظروف المشددة في العقوبة، المكتبة القانونیة، بغداد، -223
.82نایلي سارة، المرجع السابق، ص -224
امع ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جمجلة الحقوق والعلوم السیاسیةملیكة، ''جریمة إفشاء الأسرار المهنیة''،حجاج -225

.521، ص 2021، 03، العدد 14لمجلد زیان عاشور، الجلفة،

.36بكتاش عبد الواسع، المرجع السابق، ص -226
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ــــــم یتخــــــذ  ــــــه، ول ــــــة  فیهــــــا بعــــــض أســــــرار عمیل ــــــة تحــــــول دون اطــــــلاع احتیاطــــــاتورقــــــة مدون كافی

.227سراررسل على هذه الأمال

الإرادة:-

ــــــى فعــــــل الإفشــــــاء  ــــــة فــــــي اطــــــلاع یجــــــب أن تتجــــــه إرادة الجــــــاني إل ــــــه المتمثل ــــــى نتیجت وإل

ــــر ــــالغی ــــى السّ ــــم تتجــــه الإرادة إلــــى الفعــــلعل ــــة یتعــــین أن تتجــــه 228ر. فــــإذا ل ، بالنســــبة لهــــذه الحال

لـــــــى النتیجـــــــة التـــــــي ســـــــوف تترتـــــــب عنهـــــــا وهـــــــي إفشـــــــاءوإ إرادة المحـــــــامي إلـــــــى فعـــــــل الإفشـــــــاء، 

.229رر، مما یؤدي إلى علم الغیر بالواقعة التي لها صفة السّ السّ 

رع الثانيالف

ر المهنيفشاء السّ إالعقوبات المقررة لجریمة 

ــــــدول إفشــــــاء الأســـــرار، وتفــــــرض عقوبــــــات            ز تجــــــرم التشــــــریعات الج ائیــــــة فــــــي كثیــــــر مــــــن ال

نــــــه یظهــــــر الأثــــــر التهدیــــــدي لقــــــانون العقوبــــــات مــــــن خــــــلال الأوامــــــر والنــــــواهي أائیـــــــة، بحیــــــث ز ج

ــــــا أو مانعــــــا لهــــــم  ــــــك قــــــدبأحكامــــــه، فتكــــــون باعث ــــــا، ومــــــع ذل ــــــان الفعــــــل المحظــــــور جنائی مــــــن إتی

لا یســــتجیب الفــــرد إلــــى هــــذا الأمــــر أو النهــــي فیــــأتي ســــلوكا مادیــــا یتطــــابق مــــع الواقعــــة القانونیــــة 

.230المكونة للجریمة

بــــــــــالحبس          یعاقــــــــــب''نــــــــــه: أعلــــــــــى ق ع جمــــــــــن 301فــــــــــي حــــــــــین نصــــــــــت المــــــــــادة 

ـــــى ســـــتة أشـــــهر وبغرامـــــة مـــــن  ـــــى 500مـــــن شـــــهر إل ـــــاء والجراحـــــون 5.000إل دج الأطب

والصـــــیادلة والقـــــابلات وجمیـــــع الأشـــــخاص المـــــؤتمنین بحكـــــم الواقـــــع أو المهنـــــة أو الوظیفـــــة 

.772محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص -227

.521صملیكة، المرجع السابق،حجاج -228

.36بكتاش عبد الواسع، المرجع السابق، ص -229

لقانون، ، كلیة امجلة جامعة الشارقةاحمد مصبحي الكتبي، ''المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن افشاء السر المهني''،-230

.323، ص 2019، 02دد ، الع16لمجلد امارات العربیة المتحدة،جامعة الشارقة، الإ



لمسؤولية�المحامي�عن�إفشاء�السّر�الم����ساس�القانو�يالفصل�الثا�ي

89

الدائمـــة أو المؤقتـــة علـــى أســـرار أدلـــى بهـــا إلـــیهم وأفشـــوها فـــي غیـــر الحـــالات التـــي یوجـــب 

.231ها ویصرح لهم بذلك''ئإفشاعلیهم فیها القانون 

ن المشـــــــــرع حصـــــــــر العقـــــــــاب المقـــــــــرر لجریمـــــــــة إفشـــــــــاء الأســـــــرار بالحبـــــــــس أو الغرامـــــــــة إ

فــــــــــي نصـــــــــوص العقوبـــــــــات المتعلقـــــــــة بجریمـــــــــة إفشـــــــــاء الأســــــــرار، وهـــــــــي عقوبـــــــــة مالیـــــــــة توقـــــــــع

بموجــــــب نــــــص المــــــادة علـــــــى الفاعـــــــل، كمــــــا نلاحــــــظ أن المشــــــرع الجزائــــــري لــــــم یجیــــــز للقاضــــــي 

ــــــــى اختیــــــــارق ع مــــــــن301 أحــــــــد العقــــــــوبتین وإنمــــــــا وجــــــــب كلاهمــــــــا مــــــــع تحدیــــــــد الحــــــــد الأدن

.232والأعلى

ـــــ ـــــز بوجـــــه عـــــام الحكـــــم علـــــى الشـــــخص المـــــدان ق عن إوممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه ف یجی

المتمثلـــــــة فـــــــي المنـــــــع  مـــــــن ممارســـــــة مهنـــــــة الاختیاریـــــــةلارتكابـــــــه جنحـــــــة بالعقوبـــــــات التكمیلیـــــــة 

ــــــــــــق حكــــــــــــمأو نشــــــــــــاط  أو إغــــــــــــلاق المؤسســــــــــــة أو ســــــــــــحب جــــــــــــواز الســــــــــــفر أو نشــــــــــــر أو تعلی

ـــــتم اشـــــتراط إفشـــــاء السّـــــ ـــــلا ی ـــــالقولأو إقـــــرار، ف ـــــد یمكـــــن أن یكـــــون ب ـــــة فق ـــــي بوســـــیلة معین ر المهن

ر المهنــــــــي أو الكتابــــــــة أو الكشــــــــف أو التســــــــلیم فــــــــي حــــــــین تكفــــــــي إرادة المحــــــــامي لإفشــــــــاء السّــــــــ

الــــــذي یریــــــده الجــــــاني، وبالتــــــالي المســــــاس بــــــالحقوق التــــــي حضــــــر وتكــــــوین الضــــــرر، أي العمــــــد 

ر علــــى إفشــــاء السّــــعتــــداء علیهــــا بحیــــث یــــتم القصــــد الجنــــائي هنــــا متــــى أقــــدم الجــــانيالقــــانون الإ

.233المهني عمدا

ر الــــذي یتحصــــل علیــــه بحكــــم مهنتــــه ویفشــــیه ه السّــــئفشــــاإوعلیــــه یعاقــــب المحــــامي علــــى 

اصـــــة ولمنفعـــــة شـــــخص معـــــین، وعقوبـــــة المحـــــامي و یســـــتعمله لمنفعتـــــه الخأبـــــدون ســـــبب مشـــــروع 

.234تكون جزائیة فضلا عن المسؤولیة المدنیة والتأدیبیة

من قانون العقوبات الجزائري.301المادة -231

.125حجاج ملیكة، المرجع السابق، ص -232

.71ایت موهوب سلیمة، المرجع السابق، ص -233

.141مروك ناصر الدین، المرجع السابق، ص -234
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الفرع الثالث

ر المهني للمحاميفشاء السّ إباحة إحالات 

نســـــبي التــــزامالمهنــــي هــــو رالملقــــى علــــى عــــاتق المحــــامي بالحفـــــاظ علــــى السّــــالتــــزامن إ

ــــــیس  ــــــة ینحــــــل هــــــذا التزامــــــاول ــــــا، وفــــــي حــــــالات معین ــــــزاممطلق ــــــاالالت ــــــا أاختیاری ــــــا، تحقیق و وجوب

.235لمصلحة أولى بالحمایة

ــــــــــــى ق ــــــــــــالرجوع إل ــــــــــــإن وب ــــــــــــاقع ف نصوصــــــــــــه مــــــــــــن النظــــــــــــام العــــــــــــام لا یجــــــــــــوز الاتف

ــــى مخالفتهــــا، وهنــــاك أســــباب تزیــــل الصــــفة الإجرامیــــة عــــن الفعــــل ــــه اســــتثنى أنجــــد المشــــرع .عل ن

ســــرار المهنیــــة، مــــا یفیــــد أن المشــــرع الجزائــــري أخــــذ فشــــاء الأإوجــــب فیهــــا أتــــي بعــــض الحــــالات ال

بإفشــــاء ســـــر الالتـــــزامســــرار مبــــدئیا بفكــــرة النظـــــام العــــام. وأوجــــب المشـــــرع علــــى الأمنـــــاء علــــى الأ

المهنة بنصوص متعددة تحقیقا للمصلحة العامة وتحقیقا لمصلحة العدالة.

ــــــد ــــــى مب ــــــزامأاســــــتثناء عل ــــــالالت ــــــي،بالسّ ــــــرر المشــــــرع وجــــــوب وجــــــوازا الإر المهن فضــــــاء ق

سرار في بعض الحالات الخاصة منها:ببعض الأ

ن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري قــــــــــد أكــــــــــد أمختلــــــــــف النصــــــــــوص القانونیــــــــــة، یتضــــــــــح باســــــــــتقراء-

لــــــــى علمهــــــــم مــــــــن وقــــــــائع إعلــــــــى واجــــــــب المهنیــــــــین بــــــــالإبلاغ عــــــــن كــــــــل مــــــــا یصــــــــل 

ــــــــوع أي جریمــــــــة  ــــــــد بوق ــــــــاء ممارســــــــتهم أومعلومــــــــات، تفی ــــــــع ثن ــــــــو اطل ــــــــوظیفتهم. كمــــــــا ل ل

ن الشـــــــــــــــــخص عـــــــــــــــــازم علـــــــــــــــــى ارتكـــــــــــــــــاب جریمـــــــــــــــــة جنایـــــــــــــــــةأالمحـــــــــــــــــامي علـــــــــــــــــى 

لا وقـــــع تحـــــت إ ن یخبـــــر الســـــلطات فـــــورا بـــــأمر الجریمـــــة و أو جنحـــــة، فهنـــــا یتوجـــــب علیـــــه أ

ــــات ــــانون العقوب ــــة ق ــــذي یســــر ، 236طائل ــــه إمــــثلا المحــــامي ال ــــه موكل ــــه ألی ــــقن مــــع أحــــداتف

لــــه، یكــــون ذا حكــــم إنــــه مصــــمم علــــى قتــــل خصــــمه أو أ،لــــه زورایشــــهدوا ن أالنــــاس علــــى 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه لا بـــــــــــــل مـــــــــــــن واجب ـــــــــــــغ أمـــــــــــــن حق ـــــــــــــع إن یبل ـــــــــــــى الجهـــــــــــــات المختصـــــــــــــة لمن ل

وقـــــــوع الجریمـــــــة. فالمحـــــــامي یلزمـــــــه واجبـــــــه الأخلاقـــــــي بـــــــالإبلاغ عـــــــن الجـــــــرائم الوشـــــــیكة 

.131عادل عزام سقف الحیط، المرجع السابق، ص -235

.142مروك ناصر الدین، المرجع السابق، ص -236
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المــــتهم قــــرأم و ر جــــمــــا فــــي حالــــة وقــــوع الأوقوعهــــا وتحقیقــــا لمصــــلحة العامــــة، الوقــــوع لمنــــع

.237رفشاء السّ إكیله بارتكابه فلا یجوز للمحامي لو 

عى لســـماع شـــهادته هـــو ملـــزم نـــه علـــى كـــل شـــخص اســـتدأأكـــد أیضـــا المشـــرع الجزائـــري -

ىنــــه إذا اســــتدعأنونیــــة المتعلقــــة بســــر المهنــــة، حیــــث حكــــام القااعــــاة الأمــــع مر بالحضــــور

ــــــة، وتشــــــكل هــــــذه الواقعــــــة  ــــــالإدلاء بشــــــهادته عــــــن واقعــــــة معین القضــــــاء محــــــامي معنــــــي ب

یقـــــع تحـــــت ر الـــــذي یعلمـــــه بـــــدون أنن یـــــدلي بالسّـــــأبالنســـــبة للمحـــــامي ســـــرا، فهنـــــا علیـــــه 

.238ن في هذه الحالة محمي قانوناطائلة قانون العقوبات لأ

ء ر بإفشــــــــااســــــــتثناءا علــــــــى الأصــــــــل العــــــــام الــــــــذي یقضــــــــي بعــــــــدم رضــــــــا صــــــــاحب السّــــــــ-

ن هــــذا الأخیــــر إا فیــــه مــــن مســــاس بحقوقــــه ومصــــالحه، فــــریة، لمــــالمعلومــــات المهنیــــة السّــــ

یوافـــــــــــق فـــــــــــي بعـــــــــــض الحـــــــــــالات علـــــــــــى الأصـــــــــــل العـــــــــــام، فیـــــــــــرخص لمـــــــــــن أؤتمـــــــــــن

ر المهنــــــي مــــــادام المعنــــــي فشــــــاء السّــــــإشــــــائها، فــــــلا نكــــــون هنــــــا بصــــــدد جریمـــــة علیهـــــا بإف

ن یصــــــطدم مــــــع القــــــوانین ألا یجــــــوزذن ن هــــــذا الإأر تنــــــازل عنــــــه صــــــراحة، غیــــــربالسّــــــ

ر فشــــاء السّــــإذن امتنــــع فشــــاء حتــــى فــــي حالــــة الإذا كانــــت القــــوانین تمنــــع الإإالخاصــــة، فــــ

ر المهنــــــــي، فــــــــالمتهموقــــــــانون المحامــــــــاة یحــــــــتم علــــــــى المحــــــــامي المحافظــــــــة علــــــــى السّــــــــ

ن یــــــــأذن أمــــــــام القضــــــــاء، یجــــــــوز لــــــــه أبجریمتــــــــه افعتــــــــر الان مصــــــــلحته أالــــــــذي یــــــــرى 

ــــي  ــــذلك بلألمحامیــــه ف ــــري ن یقــــرر ب خــــذ برضــــا صــــاحب أســــانه للمحكمــــة، فالمشــــرع الجزائ

ر بإفشـــــاء ســـــره، فـــــالمؤتمن ذا رضـــــي صـــــاحب السّـــــإباحـــــة، فـــــســـــبب مـــــن أســـــباب الإرالسّـــــ

.239رذلك السّ  یتعرض للعقوبة المقررة لإفشاء هنا لا

ذا حصـــــل خـــــلاف إر دون التعـــــرض للمســـــؤولیة فشـــــاء السّـــــإكمـــــا یجـــــوز أیضـــــا للمحـــــامي -

رع، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یحـــــق مـــــام مجلـــــس الفـــــأو أالقضـــــاء، ممـــــاأبینـــــه وموكلـــــه وخاصـــــمه 

ســــــرار الــــــدفاع أالتــــــي اســــــتودعه إیاهــــــا مــــــن موكلــــــه مــــــن ن یفشــــــي المعلومــــــات أللمحــــــامي 

.135عادل عزام سقف الحیط، المرجع السابق، ص -237

.143مروك ناصر الدین، المرجع السابق، ص -238

فشاء السر المهني بین التجریم والاجازة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة إمادیو نصیرة، -239

.103، ص2010عمري، تیزي وزو، مولود م
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كتمــــان ویفضــــل علیــــه مــــادام المحــــامي ن واجــــب الــــدفاع یعلــــو علــــى واجــــب العــــن نفســــه لأ

.240اة من مبادئ العامة للقانونمام شخص سيء النیة، وهي مسقأضحىأ

.136عادل عزام سقف الحیط، المرجع السابق، ص -240



لمسؤولية�المحامي�عن�إفشاء�السّر�الم����ساس�القانو�يالفصل�الثا�ي

93

ملخص الفصل الثاني:

ر المهنـــــي، والتـــــي یكـــــون المحـــــامي فاعـــــل لهـــــا، نجـــــد تـــــداخل فشـــــاء السّـــــإن فـــــي جریمـــــة إ

ـــــة) ـــــة، التأدیبیـــــة، والجنائی ـــــین مختلـــــف المســـــؤولیات (المدنی ـــــع ب ، فالمحـــــامي فـــــي كـــــل مـــــا یقـــــوم یق

عمــــــــال متعــــــــددة فــــــــي إطــــــــار ممارســــــــة مهامــــــــه المهنیــــــــة وفقــــــــا لأصــــــــول المفروضــــــــة أبــــــــه مــــــــن 

ــــــه  ــــــه لأأنظامــــــا، یتوجــــــب علی ــــــوم ب ــــــاك دائمــــــا مســــــؤولیة تنتظــــــرهن یكــــــون حریصــــــا فیمــــــا یق ن هن

ائم كـــــأي فـــــرد . بحیـــــث یمكـــــن متابعتـــــه بكـــــل الجـــــر تفاقـــــااو أخـــــلال بمـــــا كلـــــف بـــــه نظامـــــا عنـــــد الإ

.متیازاوأعادي دون أي خصوصیة 
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خاتمة

تعد مهنة المحاماة من المهن الراقیة ذات الأهداف السامیة والتي لا یكون الهدف الرئیسي 

بقدر ماهي خدمة یقدمها المحامي لموكله، ومساعدة القضاء تحقیق المكسب الماليمنها هو

ذ خالف أحدها ترتب إعلى عاتقه التزاماتلقت عدة أالعدالة، وهذه المهنة في تحقیق

موكله.لأسرارإفشائهعلیه مسؤولیة، ومن هذه المخالفات 

كبیرة، ومن الواجبات القانونیة الذات الأهمیة ر المهني من المواضیعن موضوع السّ إ

المحامي كأصلفالتزام، الأخلاقیة التي یلتزم بها المحامي بصفته المهنیة تجاه موكلهو 

لقواعد صادقة تتفق وااجهودن یبذلأببذل عنایة، والعنایة المطلوبة منه تقتضي التزامعام، هو 

لمتبعة في المهنة. واستثناء یلتزم في علاقته بموكله بتحقیق نتیجة والأصول والأعراف ا

محددة، تستلزمه طبیعة العمل المنوط بالمحامي مباشرة.

ر المهني للمحامي، تعد من العناصر ن الضمانات التي یقررها القانون لمحافظة على السّ إ

ع زائري وسّ ن المشرع الجأحیث ،رطبهم القانون بحمایة السّ من یخایالجوهریة لتدعیم الثقة المعهودة ف

من نطاق الحمایة المقررة للحق في سریة الاتصالات الخاصة بعمل المحامي ومكتبه، حیث قرر 

ر سّ لن واجب كتمان المحامي لكما أ.الوقوع في الاعتداءالعدید من الأفعال بهدف الوقایة من متجری

لةاءمساللىإمن الواجبات أكثر صرامة في مهنة المحاماة، ومخالفته تعرض صاحبها المهني یعد

بحسب وجود ر المهنيالمحامي بكتمان السّ التزامیختلف ، بحیث أنه التأدیبیة، المدنیة وكذا الجزائیة

المسؤولیة ام في قین وجد العقد كان هو الأساس إمن عدمها، فموكلعلاقة تربط المحامي بال

مسؤولیةهو الأساس في قیام مسؤولیة المحاميالقانونإن لم یوجد العقد كانالعقدیة، و 

تقصیریة.

نما یشمل مساعدیهإر المهني لا یقتصر على المحامي فقط، ن التقید بكتمان السّ إ

مشرع یرد علیه بعض الاستثناءات، وهذا ما تبناه النسبي التزامنما إیس مطلقا، لالالتزامیضا، فهذا أ

ر المهني في حالات محددة، ومن ثم تنتفي مسؤولیة المحاميفشاء السّ إباح أذ إالجزائري، 

.بالالتزامخلال عن الإ
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السّر المهني للمحامي یعتبران من شروط نجاح مهنة الدفاع، لهذا واحترامإن حریة الدفاع 

السّر المهني حقا وواجبا في نفس الوقت بالنسبة للمحامي، لذلك یتبین أن ضمان سریة احترامكان 

عمل المحامي یتراوح بین الحق والواجب، فیعتبر كضمانة حق وذلك من خلال العلاقة المهنیة التي 

تربط المحامي بموكله والتي یسبغها طابع السریة، وتعتبر كضمانة واجب وذلك من خلال شمول 

السّر المهني الواجب المحافظة علیه، بحیث لا یجوز المساس بحریة المكالمات الهاتفیة لمساسها 

وعدم خرق حرمة مكتبه، الواجب المفروض علیه بعدم إفشاء ما وصل بسر المهنة وحق الدفاع

إلیه عن طریق مهنته.

مي، أن المنظومة القانونیة هكذا وقد تبین من خلال دراسة وتحلیل ضمان سریة عمل المحا

المؤطرة لعمله تعتریها الكثیر من النقائص مما یجعلها في حاجة إلى معالجة تشریعیة یمكن 

بها أن تظهر بأكثر فعالیة یتوسع نطاقها بما یضمن في النهایة تكریس أدق لحق الدفاع، ومنح 

ارسة عمله بحریة مضمونة من أجل المحامي ضمانات قانونیة تحمیه من أي ضغوط وتسمح له بمم

أداء واجبه في الدفاع.

هكذا فمن تحصیل حاصل ما توصلنا إلیه من خلال هذه الدراسة یجدر بنا أن نشید بتوصیات 

هادفة إلى ضرورة تقریر حصانة فعلیة تساهم في جبر المخاطر على أداء عمل المحامي وتحمیه 

یة عمله، وقد یكون السبیل إلى ذلك أساسا بإعادة من كل أنواع الضغوطات التي تمتد إلى هتك سر 

النظر في القانون الأساسي لتنظیم مهنة المحاماة لتفعیل الضمانات الأساسیة لحمایة حرمة مكتب 

واتصالاته وتفتیش حقیبته أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه لاسیما المحامي وتحصین مراسلاته

وضع نصوص واضحة في تقریر مسؤولیة المحامي المدنیة والجزائیة في المؤسسات العقابیة مع كفل 

خاصة حتى لا تكون القواعد العامة في تقریر هذه المسؤولیة سببا في حدوث هتك سریة عمل 

المحامي بتطبیقها الموسع الذي یكون أساسا على حساب ضمانات دستوریة تكفل سریة عمل 

المحامي. 
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اعلادورا فالعمل على توعیة المحامین بالحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم كما یكون 

ةالتكوینیة المستمرة الهادفالندوات والدورات طریقن عوذلك في تحقیق الضمانات محل الدراسة 

.مهنة المحاماة وسلوكهاتحسینإلى

ة دى الجامعات القانونیالعمل على تدریس أخلاقیات مهنة المحاماة لطلاب القانون لینبغي 

جل تمكینهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم كمحامین ممارسین للمهنة مستقبلا.أوذلك من 
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الأردنیة مجلة جامعة الزیتونةحمد الشوابكة، ''مسؤولیة المحامي المهنیة''، أبرجس خلیل -2

.283-282ص، ص03،2021، العدد 02المجلد ، الأردن،لدراسات القانونیة

القانونمجلةبشیر سعد زغلول، ''ضمانات الحمایة الجنائیة للممارسة مهنة المحاماة ''، -3

.33-29ص، ص 93،2020العدد ،القاهرة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، والاقتصاد

حقوق ، كلیة المجلة الحقوق والعلوم السیاسیةسرار المهنیة''، فشاء الأإحجاج ملیكة، ''جریمة -4

-125ص ، ص2021، 03، العدد 14والعلوم السیاسیة، جامع زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

521.

لیة ، كمجلة المحاكم المغربیةسرار المهنیة في القانون الجنائي''، الرحیم، ''الأصدقي عبد-5

.12-09ص ص ، 1986، 43العدد القاهرة،الحقوق، جامعة القاهرة، 

، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، مجلة العلوم الإنسانیةفریجه حسین، ''حصانة المحامي''، -6

.91-78ص ص ، 2003، 05العدد ،جامعة محمد خیضر، بسكرة

،، كلیة الشرطة ابوظبي، الاماراتمجلة الفكر الشرطير المهني''، حمد علي، ''السّ أقاسم سعید -7

.18-12ص ص،2015، 09، العدد 24المجلد 

مجلة ر المهني''، فشاء السّ إعضید عزت حمد المشهداني، ''مسؤولیة المحامي المدنیة عن -8

، 02، العدد 13المجلد ،كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، بغداد،ئيالاجتهاد القضا

.90-84ص ص،2021

المجلة الجزائریة للعلوم علي احمد صالح، ''جریمة التعدي على حرمة المحادثات الشخصیة''، -9

، العدد 54المجلد ،ائر، الجز 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،

.384-357ص، 2017، 02

مجلة ، ''ماراتي والمقارنالمسؤولیة التأدیبیة للمحامي في القانون الإ''محمد عبد االله حمود، -10

ص ،2004، 21لعدد ا، 04المجلد ،، كلیة الحقوق، جامعة الشارقة، الاماراتالشریعة والقانون

.228-225ص
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محمد نور الدین سید عبد المجید، ''الحمایة الجنائیة للحق في خصوصیة المكالمات الهاتفیة -11

، كلیة القانون، الكویتیة العالمیةمجلة كلیة القانوندراسة تحلیلیة نقدیة للقانونین الكویتي والأردني''، 

.575-572ص، ص2016، 10العدد ،43المجلد ، الكویت،جامعة الشارقة

القانونیة مجلة العلوم، ''المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء الطبیة''مختاري عبد الجلیل، -12

.91-70ص ص،1974، 03العدد ، ، جامعة الجیلالي الیابس، سید بلعباسوالإداریة

لة الاكادیمیة المجر المهني في التشریع الجزائري''، مهدید هجیره، ''التزام المحامي بكتمان السّ -13

، العدد 11، المجلد بجایة، امعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج،حث القانونيللب

.519-115ص ص، 2020، 02

أشغال الملتقیات:–د 

مروك ناصر الدین، حصانة القاضي وحصانة المحامي: بحث مقدم في الیوم الدراسي حول -

02وم یالمحاماة تنظیم، دفاع، مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن عكنون، الجزائر،

.1993دیسمبر

النصوص القانونیة:–ه 

النصوص القانونیة الجزائریة–1ه

، 28/11/1996المصادق علیه في استفتاء ة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریالجمهوریةدستور-1

،76، عدد ج ر ج ج، 7/12/1996مؤرخ في ال96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ج ر، 10/04/2002المؤرخ في 02/03بقانون ، معدل ومتمم08/12/1996صادر بتاریخ 

، ج ر، 15/11/2008المؤرخ في 08/19القانون رقم ، وب14/04/2002، صادر بتاریخ 25عدد 

، ج ر، عدد 06/03/2016/ المؤرخ في 16/01، وبالقانون رقم 16/11/2008، بتاریخ 63عدد 

07/03/2016، صادر بتاریخ 14

ر ج ، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75قانون رقم -2

، معدل ومتمم.1975تمبرسب27، صادر في 78، عدد ج
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، 1991ینایر 8الموافق ل 1411جمادى الثانیة عام 22مؤرخ في 04-91قانون رقم -3

، معدل 1991ینایر 9، صادر بتاریخ 02، عدد ر ج جیتضمن تنظیم مهنة المحاماة الجزائري، ج

ومتمم.

المدنیة والإداریة، ، یتضمن قانون الإجراءات2008فیفري 25مؤرخ في 08-09قانون رقم -4

2008فریل أ23، صادر في 21، عدد ر ج جج

ر ج ، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج2003أكتوبر سنة 29مؤرخ في 07-13قانون رقم -5

.، معدل ومتمم2013أكتوبر 30، صادر بتاریخ 05، عدد ج

، یتضمن 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66مر رقم أ-6

، معدل 1966یونیو 10، صادر بتاریخ 48، عدد ر ج جقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ج

ومتمم.

، عدد ر ج ج، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66مر رقم أ-7

.، معدل ومتمم1966یونیو 11، صادر بتاریخ 49

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06مر رقم أ-8

.2006یولیو 16، صادر في 46، عدد ج ر ج جالعمومیة، 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06مر رقم أ-9

.م، معدل ومتم2006دیسمبر 24، صادر في 84عدد ر ج ج،الجزائري، ج

، یتضمن التعدیل الدستوري2020دیسمبر30مؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي -10

.2020، صادر في 82، عدد ر ج ج، ج2020الجزائري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

النصوص القانونیة الأجنبیة-2ه

، الصادر بتاریخ 12عدد ال، بشأن اصدار قانون المحاماة المصري، 1983لسنة 17القانون رقم-1

.، معدل ومتمم31/03/1989

، یتضمن البیانات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطیني، المنشور 2001لسنة 04قانون رقم -2

.05/09/2001صادر بتاریخ ال، 38عددالفي الوقائع الفلسطینیة، 
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المراجع الالكترونیة:–و 

ابراهیمي سندس، اف بي أي یداهم مكتب المحامي ترامب وكاتم اسراره ویصادر وثائق، -1

:بالرابطسا،15، على الساعة 2022فریل أ19، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2018افریل

.https://www.france24.com.

فریل أ01، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2022فبرایر 16الدوسري محمد، حصانة المحامي، -2

:بالرابطسا، 23:00، على الساعة 2022

.jeddah.com-http//:www.mohamie

، تم 2018یونیو 1القلالي امنة، قانون الإیقاف الجدید في تونس بین النظري والتطبیق، -3

بالرابط:،01:27على الساعة ،2022مارس22بتاریخ الاطلاع علیه

.htpp://www.hrw.org

05، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2017جانفي 23حرباش ملیكة، أساس المسؤولیة المهنیة، –4

سا، بالرابط:12:59، على الساعة 2022فریل أ

.htpp://www.9anonak.com

مارس 01التنصت بالسجن ثلاث سنوات، محمد شعبان، الحكم على ساركوزي في قضیة -5

، بالرابط:15:00، على الساعة 2022مارس 24، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2021

.http://www.france24.com

، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2018جوان 13بمحامیه، بالاتصالمسوس رشیدة، حریة المتهم -6

، بالرابط:01:50، على الساعة 2022مارس 22

.htpp://www.almerja.com

، تم الاطلاع علیه 2015اوت 14نصرت منلا حیدر، حصانة القاضي وحصانة المحامي، -7

سا، على الرابط:15، على الساعة 2022مارس 27بتاریخ 

.. Yoo7.comwww.thewonderhtpp://
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ع ، تم الاطلا2004اكتوبر 27هیثم المالح، حصانة المحامین واستقلالیته في التشریع السوري، -8

19:52، على الساعة 2022فریل أ11علیه سا، بالرابط:                                                                                                           

htm.ꓸcom/s1289ꓸmokarabatꓸhttp://www

المواثیق والنصوص الدولیة:–ي 

217اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة ، 1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان -1

، ج ر عدد 1963من دستور 11، المنظم إلیه بالمادة 1948دیسمبر10) المؤرخ في 3-ألف(د

.1963سبتمبر 10، المنشور بتاریخ 64

، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة -2

دیسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د2200بموجب قرار جمعیة العامة لأمم المتحدة والانضمام

هجري الموافق 1409شوال عام 11المؤرخ في 67-89، المنظم إلیه بالمرسوم الرئاسي رقم 1966

شوال 12، المنشور بتاریخ 20میلادي، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد رقم 1989مایو سنة 16ل 

1989مایو سنة 17ري الموافق ل هج1409عام 

ثانیا: باللغة الفرنسیة

A - Ouvrages:

1- Emmanuel BlANC, La nouvelle profession d’avocats, libraire du journal

des notaires et des avocats, paris, 1972.

2- YVES AVRIL, La responsabilité de l’avocat, Imprimerie du tour

Toulouse France. Dalloz, 1981.

B - Articles:

-OUSSOUKINE Abedlhafid, ''le secret en droit ou le droit du secret'', Revue

algérienne Des sciences juridique Economiques et politiques, vol 32, N:

°3, Alger, 1995, p p 491 – 513.

C - Textes juridiques:

- Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000- art. 3(v) JORF22

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
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D -References internet:

- Barreau du Québec – French law firm, Professional secrecy, Legal opinion,

written in April 9,2022 in the bureau website, viewed in: 13 of April 2022,

on the link:

http://www. Barreau. Qc. Ca /en /public/relation/Secret/.
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ملخص

،�لصلتھ�الوثيقة����الغالب���مية�الكب��ة�عت���موضوع�ضمان�سر�ة�عمل�المحامي�من�المواضيع�ذات�

�سرار�الم�نية،�وكتمانم�نة�جد�حساسة�فيما�يتعلق�بحفظ�� عد�م�نة�المحاماة�با��ياة�ا��اصة�لل��ص،�حيث��

�اطلع�عل��ا�المحامي�بصفتھالمعلومات�ال���تمتاز�بطا�ع�السّ  �وال�� ����ا��فشاإالم�نية،�كما�يمكن�لھ��ر�ة ��الات�ا

ن�تقع�عليھ�المسؤولية�الم�نية.�أالمسموحة�لھ�قانونا،�دون�

ات�،�ف�ذه�الضمانعملھ�ممارسةثناء�أانات�تكفل�لھ�ا��ماية�القانونية�للمحامي�ضموالمشرع�ا��زائري�وضع�

لقانون�وتقو�ة�مرفق�القضاء،�قد�وردت����قانون�المنظم�للم�نة،�فال�دف�م��ا�رعاية�المصا���العامة�و�ناء�دولة�ا

ص�فالمحامي�مثلھ�مثل�ال��تقع�عقو�ات�ع���من��عتدي�عليھ.��،�ھ�بمناسبة�قيامھ�بأعمالھ�الم�نيةعلي�عتداءافأي�

�و�جزائية.أو�تأدي�ية�أللمساءلة�سواء�مدنية�العادي،�يق��ف�أخطاء��عرضھ�

المحامي،�السر�الم��،�ضمانات�المحامي،�افشاء�السر،�المسؤولية�الم�نية.ال�لمات�المفتاحية:

Résumé

Parmi les thèmes les plus sensibles dans le secteur de la justice, notamment dans la

profession d’avocat, on trouve la garantie de la confidentialité du travail de ce dernier. La

confiance mutuelle entre l’avocat et son client doit être insaturée et l’avocat de son côté a

comme devoir préserver les secrets de son travail, que lui a donné accès à ces informations

qui doivent être clairement sécurise de sa part dans certain cas juridique les lois permet et

protège l’avocat divulguer quelques informations.

Ces articles ont ainsi comme but de veiller au bien commun et instauration d’un état

de droit et le renforcement du dispositif judicaire toute acte d’assent contre lui en exerçant

ses fonctions, et l’acteur de cet acte va être puni. Avocat, comme étant un être humain, il peut

commettre des erreurs qui les mets face é des punitions. Tout manquement au code de

déontologie peut entrainer des sanctions, quelle soient civile, disciplinaires ou pénales.

Les mots clés:

L’avocat, Le secret professionnel de l’avocat, Les garanties de l’avocat, Divulgation

du secret, Responsabilité professionnelle.


